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 المقدمة 

التصرفات القانونية التي ترد على العقار، سواء تلك التي يجب على المدين نقل الحق العيني الى    ان
شخص اخر ام تلك التي لا يجب فيها ذلك وانما تأشير الحق العيني االتبعي كالرهن التأميني يلزم تسجيلها  

نين المدنية بمثابة ركن من اركان  في دائرة التسجيل العقاري المختص، وهذا التسجيل اعتبرته الكثير من القوا
ض  عانعقاد التصرف او مسألة اساسية في التصرف القانوني وبدونه فالتصرف القانوني يكون باطلًا في ب

 ، او ان التصرف يكون صحيحا الا ان الملكية لا تنتقل الا بعد التسجيل. اثراالقوانين لانه عدم والعدم لا ينتج  

لقد الزم المشرع العراقي مراعاة الشكلية في بيع العقار واعتبرها ركناً من اركان انعقاد العقد وهي تسجيل  
و تنبيهاً لخطورته وتبصيرا بعواقبه، وبالتالي    العقد دائرة المختصة لحماية الاطراف  الالتصرف القانوني في  

لا يكون هناك عقد ويبطل التصرف ولا تنتقل الملكية او الحق العيني اذا لم يتم التسجيل في دائرة التسجيل  
العقاري ، وهذه الشكلية وردت في الكتاب الثاني من القانون المدني الذي خصص للعقود المسماة حين نص  

عنوان العقود التي تقع على الملكية )التمليكات( على هذه الشكلية الى جانب صيغة   في الباب الاول تحت 
 هنا هي شكلية قانونية كتابية.  العقد، ولا شك ان الشكلية

حيث تنص على انه )الالتزام بنقل    1951( لسنة  40قانون المدني العراقي المرقم )ال( من  247فالمادة )
الملكية او اي حق عيني اخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه 

ر لا ينعقد الا  ( ايضا )بيع العقا508الملتزم. وذلك دون اخلال بالقواعد التسجيل(، كما نصت في المادة )
(  1126اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون(، وكذلك اوضحت المادة )

والعقد الناقل لملكية    -2تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار،    -1من القانون المدني العراقي على انه ) 
 يه الطريقة المقررة قانونا(.عقار لا ينعقد الا اذا روعيت ف

قانون المدني العراقي عن معالجة المشكلات الناجمة عن عدم  ال( من  1127ونظرا لقصور نص المادة ) 
مراعاة الشكلية في بيع العقار حيث اوجبت المادة المذكورة دفع التعويض عند النكول، ولغرض معالجة 
المشكلات القانونية الناجمة عن التصرف بالعقارات بالبيع دون مراعاة الشكلية المفروضة قانونا اصدرت 

قرار المرقم ال، ثم عدل ب1977/ 11/ 2في    1977( لسنة 1198ورة )المنحل( قراره المرقم )مجلس قيادة الث
 الذي يخص بحق التصرف والمغارسة.   21/12/1983( في  1426)
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 مشكلة البحث 

بنقل ملكية العقار وحق التصرف فيه، دون شمولها الحقوق ان المشرع العراقي قد قصر احكام التعهد  
العينية العقارية الاخرى ولا يمكن استنتاج او قياس هذه الاحكام على الحقوق العينية الاخرى باعتبار ان  

قرار خاص والاستثناء    1983( لسنة  1426المعدل بالقرار المرقم )  1977( لسنة  1198نص القرار المرقم )
التي بنيت    1951( لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم )508لعامة الواردة في المادة )على القاعدة ا

والزمت تسجيل العقار في دوائر التسجيل العقاري باعتبار انه عقد شكلي ولا ينعقد الا باستيفاء هذه الشكلية،  
التشريعي والقضائي في هذا سنحاول تسليط الضوء عليه على الصعيدين  ل، و وبعكسه يترتب بطلان العقد 

 جمهورية العراق واقليم كوردستان من خلال هذا البحث . 

 أهمية موضوع البحث  

ولـئن كـان التعهـد بنقـل ملكيـة عقـار مثـار جـدل بـين مـن يقـول ببطلانـه وآخـر قائـل بصـحته وبـذلك فـإن 
او طلـب التمليـك او تسـجيل    الموضوع يستوجب تحديد نوع المسؤولية التـي توجـب التعـويض مـن جانـب ،
الضـرر الـذي يصـيب احـد   زالة العقـار باسـم المشـتري والواقـع العملـي هـو مـا يحكـم بـه القضـاء بـالتعويض لإ

اعاة الشـكلية التـي يقررهـا القـانون ر طرفـي العلاقة في التعهد نتيجة الاخلال به من جانب اخر بسبب عدم م
 .والثقـةرار فـي التعهـد بنقل ملكية عقار لكي تتحقق العدالة والاسـتق

 سبب إختيار موضوع البحث

عدم امكان تعميم المعالجات الواردة في القانون العراقي بصدد التعهد بنقل ملكية العقار وحق التصرف 
فيه على بنقل الحقوق العينية العقارية الأخرى، وذلك بالنظر الى ان النصوص المنظمة لحالتي التعهد بنقل  

تنظيمها للموضوع على    ملكية العقار وحق التصرف فيه قد وردت على نحو محدد، بحيث اقتصرت في
حق الملكية وحق التصرف دون سواهما، ولا يوجد في سياقها ما يسمح باستنتاج استيعاب حكمها لجميع  

هذا تولدت لديَّ رغبة في دراسة  ومن اجل  ، لكـل تلـك الاسـباب  حالات التعهد بنقل لبحق العيني العقاري 
   موضوع البحث 
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  نطاق البحث 

( بموضوع  دراستنا  نطاق  بالتطبيقات  يتحدد  والمعززة  عليها  المترتبة  والاثار  عقار  ملكية  بنقل  التعهد 
، 1983( لسنة  1426قرار المرقم ) الوالمعدل ب  1977( لسنة  1198قرار المرقم )ال  اطار( في  القضائية

 ، وبعض القوانين الخاصة وذلك لاثراء البحث .1951( لسنة  40) المدني العراقي المرقم قانون الو 

 منهجية البحث 

البحث  بموضوع  العلاقة  ذات  المفاهيم  بوصف  وذلك  الوصفي  المنهج  على  البحث  هذا  في   سنعتمد 
ذات  القانونية  النصوص  بتحليل  وذلك  التحليلي  المنهج  على  ونعتمد  كما  الفقهية،  المؤلفات  في   الواردة 

 العلاقة، و بيان موقف التشريع والقضاء العراقي و اقليم كوردستان حول هذا الموضوع.

 خطة البحث 

سنوزع هذا البحث الى مقدمة وفصلين وخاتمة، وسنتناول بالبحث في الفصل الأول موضوع )النظرية  
(  تعهد بنقل ملكية العقارالالاثار المترتبة على  ( وفي الفصل الثاني موضوع )تعهد بنقل ملكية العقارللالعامة  

 .ونختتم الدراسة بأبرز الاستنتاجات والتوصيات المتوصل اليها
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 الفصل الاول 
 للتعهد بنقل ملكية العقار النظرية العامة 

ان التصرف الذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار يعد من التصرفات العقارية، والتصرف العقاري لا ينعقد 
فاء هذه  يباتباع شكلية معينة في دائرة التسجيل العقاري ، وبذلك فان التصرف العقاري لا ينعقد الا باست الا  

بطلان العقد، ولكن قد لا يكون الامر على صورة اجراء عقد نهائي لنقل ملكية    الشكلية، وبعكسه يترتب 
العقار وانما يقتصر الامر بين طرفي التعاقد على تعهد احدهما بنقل ملكية العقار الى الطرف الاخر، وهذا  

الملك والذي يسمى المتعهد بنقل    بالتعهد بنقل ملكية العقار، وهو اتفاق يتعهد بموجبه كل من صاحب   ىيسم
قانون المدني  ال  في  تعهد بنقل ملكية العقاراللدراسة    ملكية العقار الى الطرف الاخر والذي يسمى المتعهد له،

ماهية  من خلال التعرف على  ،  تعهد بنقل ملكية العقارالرة  الجوانب النظرية لفكخصصت هذا الفصل لبيان  
، وفي  عما يتشابه معه  و ذلك من خلال المبحثين  التعهد واخيرا تمييز  و سماته    ،والتصرف العقاري   ،التعهد 

نتكلم    الثانيالمبحث  ، وفي  التصرف العقاري والتعهد بنقل ملكية العقارالمبحث الاول نتحدث عن ماهية  
  .و تمييزه عما يتشابه معه العقار تعهد بنقل ملكيةالسمات عن 

 المبحث الاول 
  ملكية العقارالتعهد بنقل  ي و ماهية التصرف العقار 

تعهد بنقل ملكية العقار يقتضي في البدء بيان ماهية التصرف العقاري بالنظر الى ان  الدراسة مفهوم    ان
مطلبين، يتضمن  الى   نخصص هذا المبحث وبناءا على ذلك  ،  تعهد بنقل ملكية يكون عادة تصرفاً عقارياال

 . تعهد بنقل ملكية العقارالمفهوم ونتطرق في المطلب الثاني الى  مفهوم التصرف العقاري المطلب الاول 

 المطلب الاول 
 مفهوم التصرف العقاري 

التصرف العقاري هو كل تصرف يؤثر في المركز القانوني للعقار من حيث حقوقه العينية، اي هو كل 
تصرف من شأنه انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية والتبعية او نقله او تغييره او زواله وكل تصرف 

، ويمكن القول انه ذلك التصرف المتعلق بانشاء او تغيير او زوال او (1) مقرر لحق من الحقوق المذكورة

 
، الجزء الاول، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 1971لسنة   43تسجيل العقاري رقم  المصطفى مجيد، شرح قانون  (1)

 . 36، ص 2008
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عرف المشرع العراقي في قانون التسجيل العقاري بان  تقرير حق عيني اصلي او تبعي على العقار، وقد  
)التصرف العقاري هو كل تصرف من شأنه انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية والتبعية او نقله او  

، تأسيساً على ذلك نقسم هذا المطلب الى (1) تغييره او زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة(
 لشكلية التصرف العقاري. في الفرع الثاني    ونتطرق ،  لنطاق التصرف العقاري فرعين ، فنخصص الفرع الاول  

 
 الفرع الأول 

 التصرف العقاري نطاق  
ان التصرفات اما ان تكون مادية او قانونية ان بعض التصرفات المادية كالزرع مثلا لا تؤدي الى     

تغيير الحقوق العينية العقارية فلا تعد من التصرفات العقارية، وكذلك بعض التصرفات القانونية التي يمكن  
سندات العادية كعقد الايجار مثلا ينشيء حقوقاً شخصية للمستأجر على العقار لا يعتبر  الاجراؤها بموجب 

الحق هو ذمة   لهذاتصرفاً عقارياً لانه لا يؤدي الى تغيير الحقوق العينية العقارية حيث ان المحل المباشر 
العقار الاخر   .مالك  المادية  التصرفات  توجد  العقارية    ى ولكن  العينية  الحقوق  في  تغيير  الى  تؤدي  التي 

انها تعتبر تصرفاً عقارياً، وكذلك توجد التصرفات القانونية التي تؤدي كتصحيح الجنس او الافراز والتوحيد ف
والوقف   والهبة  كالبيع  العقارية  العينية  الحقوق  في  تغيير  من  و الى  تعتبر  فانها  والرهن،  الارتفاق  حقوق 

 .  (2) التصرفات العقارية
او شخصية      عينية  اما  تكون  المالية  معين  (3) الحقوق  مباشرة على شيء  العيني هو سلطة  والحق   .

، والحقوق العينية في القوانين المدنية  على نوعين هو اما حقوق عينية  (4) يعطيها القانون لشخص معين
كل نوع من الحقوق العينية مميزاته الخاصة، فاذا كانت السلطة التي  لاصلية او حقوق عينية تبعية، وان  

عينياً اصلياً كحق   السلطة حقاً  هذه  كانت  دون توسط شخص  اكتسبها رأساً  قد  للشخص  القانون  يقررها 
او   الملكية كالعقد  باحد اسباب كسب  يكتسبه صاحبه رأساً  الملكية  المتفرعة عنه، فحق  الملكية والحقوق 

 . (5)الاستيلاءالارث او 

 
(1)  ( رقم )3/1المادة  العقاري  التسجيل  قانون  لسنة  43( من   )1971  ( بالعدد  العراقية  الوقائع  في  في  1995المنشور   )

10/5/1971 . 
 . 36مصطفى مجيد، مصدر سابق، ص (2)
(3)  ( العراقي  (  66المادة  المدني  القانون  )من  لسنة  40رقم   )1951 ( العدد  العراقية،  الوقائع  في  منشور  في  3015،   )

8/9 /1951 . 
 . 1951( لسنة 40رقم )من القانون المدني العراقي ( 67( من المادة )1الفقرة ) (4)
 . 39، ص 2017مكتبة القانونية، بغداد،  الد.غني حسون طه، الحقوق العينية الاصلية، القسم الاول،  محمد طه بشير و (5)
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الحقوق كما وردت في        العقر  الوهذه  التصرف وحق  الملكية و حق  العراقي هي حق  المدني  قانون 
. (1) وحقوق المنفعة والاستعمال و السكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف و حق الاجارة الطويلة

طة التي خولها القانون للشخص لم يكتسبها رأساً، بل بواسطة حق شخصي سابق، فهذه لاما اذا كانت الس
ة حق عيني تبعي، فالحق العيني التبعي لايمكن ان يقوم بذاته، بل يستند في وجوده الى وجود حق  لطس

اخر وهو حق شخصي يتقرر الحق العيني التبعي ضماناً للوفاء به و من اجل هذا سميت الحقوق العنية  
 . (2) التبعية بالتأمينات العينية

قانون المدني العراقي هي الرهن التأميني و والرهن الحيازي و حقوق  الوهذه الحقوق كما وردت في       
( من قانون التسجيل العقاري 3( من المادة )1. ان التصرفات العقارية المشمولة بحكم الفقرة )(3) الامتياز

العراقي قد جاء لفظ )التصرف( ، وبذلك فانه لكي يكون التصرف عقارياً في مفهوم قانون التسجيل العقاري  
، وهذا ما لايتحقق من خلال  العراقي فانه لابد ان يؤثر في المركز القانوني للعقار من جهة الحقوق العينية

( من القانون ذاته والتي تنص )لاينعقد التصرف  3( من المادة )2تصرفات المادية وان ما جاء في فقرة ) 
 .(4) تسجيل العقاري(الالعقاري الا بالتسجيل في دائرة 

وان مفهوم التصرف العقاري في ذلك القانون يقصد به التصرف القانوني دون التصرف المادي.عادة       
لا تخضع التصرفات القانونية لشكلية معينة، وانما يكفي لانعقاده مجرد ارتباط الارادتين على وجه المشروع،  

تشريعات لا تكتفي احيانا باظهار  لان الاصل في العقود في القوانين الحديثة الرضائية ومع ذلك فان اكثر ال
،  (5) الرضا لانعقاد العقد، بل تشترط اظهار الارادة بشكل معين بالنسبة لبعض التصرفات القانونية المهمة 

اي ان الشكل ركن من اركان التصرف ولا يتم بدونه والا كان التصرف باطلًا، وتطلب القانون شكلًا في  
 .  (6) انعقاد التصرف امر يتعلق بالنظام العام ولايجوز للاطراف الاتفاق على خلافه

 
 

 
 . 1951( لسنة 40رقم )من القانون المدني العراقي ( 68/1المادة ) (1)
   .40محمد طه بشير و د.غني حسون طه، مصدر سابق، ص (2)
 . 1951( لسنة 40رقم )من القانون المدني العراقي ( 68/2المادة ) (3)
 . 1971( لسنة 43( من قانون التسجيل العقاري رقم )3/2المادة ) (4)
فوزي كاظم المياحي، القانون المدني العراقي فقهاً وقضاءاً، الجزء الثاني، مكتبة صباح القانونية، بغداد، طبعة الاولى،   (5)

 . 171، ص 2017
 . 51، ص2006طباعة والنشر، اربيل، لالمدني، دار ئاراس ل د.منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون  (6)
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 الفرع الثاني 
 العقاري الشكلية في التصرف 

القانون المدني العراقي ينص على التصرفات الواردة على بعض الحقوق العينية العقارية على كونها    
، اذ لابد من توفر الشكلية المنصوص (2)بحيث لا تنعقد الا بتسجيلها لدى دائرة التسجيل العقاري   (1) شكلية

وتس العقد  لانعقاد  قانوناً  ابرامه تعليها  المراد  العقد  باهمية  وتبصيرهم  العقد  اطراف  حماية  الشكلية  هدف 
تسجيل العقاري ركنا في  التسجيل في دائرة  الوخطورته وفي مقدمة العقود الشكلية، بيع العقار حيث يعد  

، وقد ورد في كثير من نصوص القانون المدني العراقي على ركن التسجيل العقود الواردة على (3) الانعقاد 
ينعقد الا اذا سجل في   دائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه الالعقارات، ان ) بيع العقار لا 

 .(5)دائرة المختصة(ال، و) اذا كان الموهوب عقارا وجب لانعقاد الهبة ان تسجل في (4) القانون(

دائرة  الو   هي  بذلك  المختصة  التصرفات  الدائرة  بتسجيل  العقاري  القسمة  (6) العقاريةتسجيل  تتم  )ولا   ،
، )والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا (7)الرضائية في العقار الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري(

، )الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني اخر ينتقل من تلقاء نفسه هذا  (8) روعيت فيه الطريقة المقررة قانوناً(
 . (9) التسجيل(المتعلقة ب   كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد الحق اذا  

وعلى هذا فان جميع العقود الناقلة لملكية العقار لا توجد اصلا اذا لم يراع فيها تسجيل. والافراغ لا   
، والتصرفات الواردة على الحقوق العينية التبعية  (11) الا اذا سجل في دائرة التسجيل العقاري   (10) يكون معتبرا

 
حيث تنص على ان )اذا فرض القانون شكلاً معينا للعقد   1951( لسنة  40رقم )من القانون المدني العراقي  (  90المادة )  (1)

 م يوجد نص بخلاف ذلك(. ل فاء هذا الشكل مايفلا ينعقد الا باست 
 . 1971( لسنة 43( من قانون التسجيل العقاري رقم )3/2المادة ) (2)
 . 79، ص 2011د.عصمت عبدالمجيد بكر، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الاول، منشورات جامعة جيهان، اربيل،    (3)
 (.508المادة )المصدر السابق،  (4)
 (.602المادة )المصدر السابق،  (5)
حيث تنص على ان )تختص دائرة التسجيل العقاري   1971( لسنة  43قانون التسجيل العقاري رقم )( من  2المادة )  (6)

بتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة في الحقوق العقارية الاصلية  
 والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام(. 

 (. 1071/2المادة )المصدر السابق،  (7)
 (.1126المادة )المصدر السابق،  (8)
 (.247المادة )المصدر السابق،  (9)
  ، مشار اليه لدى 2007/ 6/ 20( في  2007/الهيئة المدنية عقار/233قرار محكمة التمييز الاقليم كوردستان المرقم )  (10)

بيروت،   السهنوري،  مكتبة  الرابع،  الجزء  المدنية،  القضائية  الموسوعة  جحيش،  ال  وناس  كريم  فلاح  ،  2021القاضي 
 . 399- 398ص

حيث تنص على انه )لا يكون الافراغ معتبرا الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجيل   ،(1203المادة )المصدر السابق،    (11)
 ات المقررة قانونا(. ءالعقاري وفقا للاجرا
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وحق الرهن الحيازي الوارد على العقار تعد تصرفات الشكلية ولا تتم الا بتسجيلها    (1) كحق الرهن التاميني
 .(2)في السجل العقاري 

 الثاني المطلب 
 تعهد بنقل ملكية العقار المفهوم 

ان المشرع العراقي لم يورد تعريفاً محددا للتعهد بنقل ملكية العقار ولم ينظم الموضوع تنظيما شاملًا وانما  
قانون المدني الذي تضمن الزام المتعهد ال  فياكتفى بايراد نص خاص لاحكام هذا التعهد ومنها ما جاء  

بدفع التعويض عند اخلاله بتنفيذ تعهده الخاص بنقل ملكية عقاره الى المتعهد له سواء اشترط التعويض في 
قانون المدني يسري كذلك على  ال( من  1127حكم الوارد في المادة )ال، ويلاحظ ان  (3) العقد ام لم يشترط

 .(4) ( من القانون ذاته1247تعهد بنقل حق التصرف في الاراضي الاميرية وذلك استنادا الى المادة )ال

واقتصر المشرع العراقي من خلال المادة المذكورة بان الاثر المترتب على الاخلال بهذا التعهد هو الزام   
الطرف المخل بالتعويض وليس الزامه بتنفيذ التزامه تنفيذا عينياً، وكذلك لم تحدد مقدار التعويض اما بموجب  

 .(5) محكمة باهل الخبرة في هذا الصدد ال اتفاق الطرفين او استعانة 

إذا كان الأصل في بيع العقار في القانون المدني العراقي هو تسجيل عقد بيع العقار لانعقاده وانتقال      
 مجلس قيادة الثورة )المنحل( المرقم  قرارالملكية، فالمشرع أورد استثناء على الأصل المتقدم، نص عليه  

في  1198)  )2/11 /1977 (6)  ( بالقرار  في  1426والمعدل  أن    ،(7) 21/12/1983(  يعني  القرار  وهذا 

 
 الا حيث تنص على انه )لاينعقد الرهن التاميني    1951( لسنة  40رقم )من القانون المدني العراقي  (  1286/1المادة )  (1)

 بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري......(. 
حيث تنص على انه )اذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط ايضا لتمامه ان    ،(1324المادة )المصدر السابق،    (2)

 يسجل في دائرة السجيل العقاري وفقا للاوضاع المقررة قانونا(.
حيث تنص على انه ) التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا   ،(1127المادة )المصدر السابق،    (3)

 اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط(. 
حيث تنص على انه ) الاحكام التي تسري على حق الملكية واسباب كسبه، تسري  ،  (1247المادة )المصدر السابق،    (4)

 ايضا على حق التصرف في الاراضي الاميرية فيما لم يرد فيه نص ولم يتعرض مع طبيعة حق التصرف (. 
المرقم )  (5) الاتحادية  التمييز  المدنية عقار/4284قرار محكمة  /الهيئة 4579والمرقم )   8/2013/ 18( في  2013/الهيئة 

عقار/  في  2013المدنية  لدى9/2013/ 10(  اليه  مشار  وناس    ،  كريم  فلاح  السالقاضي  المصدر  جحيش،  ابق،  ــــــــال 
 . 286- 284ص

( في  2621، منشور في الوقائع العراقية، العدد )1977/ 11/ 2( في  1198قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم )   (6)
14/11/1977 . 

( في  2974، منشور في الوقائع العراقية، العدد )1983/ 21/12( في  1426قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم )  (7)
2/1 /1984 . 
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العيني الجبري، بعد إنذار المتعهد بوجوب تنفيذ تعهده، وتوافر شروط معينة   بالتنفيذ أقر  العراقي  المشرع  
  وردت على سبيل الحصر في القرار المذكور.

( المعدل لا يعني أن عقد 1977( لسنة )1198ومن الجدير بالذكر أن الاستثناء الذي أورده القرار )
، فلم يشر القرار المذكور الى صحة اً نقل ملكية العقار( يعتبر عقدأ صحيحببيع العقار الخارجي )تعهد  

 .(1)التعهد من عدمه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يغير من اركان عقد بيع العقار وشروطه

( من القانون المدني العراقي لا يمكن الالتفاف  1126و    508و  90/2نصوص المواد )  من الواضح ان 
آنف الذكر وضع معيارا لاحتساب التعويض الذي قرره المشرع )على   المعدل  (1198كما أن القرار ) عليه.

( من القانون المدني، فالتعويض وفق القرار المذكور يتمثل في  1127الطرف المخل بتعهده( في المادة )
الفرق بين البدلين )قيمة العقار المعينة في التعهد وقيمته وقت النكول( وهو ما نصت عليه الفقرة )أ( من 

( من  1127الذي شاب نص المادة )  النقص ( وبذلك فقد سد  1977( لسنة ) 1198( من القرار )1)  البند 
  هم تانتخبلذين القانون المدني وصولا الى تحقيق العدالة، اذ كان تقدير التعويض خاضعة لتقديرات الخبراء ا

 المحكمة والذي هو غير ملزم لها.

والحقيقة أن القرار المذكور وإن كان قد عالج المشكلة الناشئة عن الشكلية المطلوبة في عقد بيع العقار،   
من الناحية الواقعية ومن الجانب الاجتماعي والاقتصادي، إلا    اوالنكول عن إتمام نقل ملكية العقار علاج

 .  جزئيا اأنه من الناحية القانونية كان علاج

 

 

 

 
 
 
 

 
الرشاد،    (1) السكنية، بغداد، مطبعة  العقارية والشقق  الملكية  بنقل  المطلوبة والتعهد  الشكلية  ابراهيم لطفي،  ،  1989مكي 

 .175ص
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 المبحث الثاني 
 تعهد بنقل ملكية العقار وتمييزه عما يتشابه معه ال خصائص

تعهد بنقل ملكية العقار يتسم بالعديد من السمات و الخصائص التي تحدد خصوصيته وتمييزه عما  ال
يتشابه معه من العقود والاوضاع القانونية، ولمعرفة سمات هذا العقد في ظل غياب تنظيم تشريعي شامل،  

، ونتطرق  ملكية العقارتعهد بنقل  السنقسم هذا المبحث الى مطلبين، سندرس في المطلب الاول خصائص  
 عما يتشابه معه. تعهد بنقل ملكية العقار  الفي المطلب الثاني  الى تمييز 

 المطلب الاول  
 تعهد بنقل ملكية العقارالخصائص 

تعهد بنقل ملكية العقار فسح المجال لقانون المدني العراقي لالان عدم وجود تنظيم تشريعي شامل في  
 تعهد بنقل ملكية العقار هي: اللظهور اتجاهات متعددة بصدد بعض خصائصه، اهم خصائص 

 : تعهد بنقل ملكية العقار من العقود الرضائيةالاولًا: 

تعهد بنقل ملكية العقار من العقود الرضائية وهي التي تنعقد بمجرد ارتباط الايجاب والقبول،  اليعتبر      
فاق الطرفين ولا توالعقد الرضائي يتم بمجرد ا.  (1)بمعنى ان وجود التراضي وحده يكفي لانشاءها وتكوينها

القانون لاتمامه شكلية خاصة التراضي بين  اللذلك فان    .(2) يشترط  ينعقد بمجرد  العقار  بنقل ملكية  تعهد 
المتعهد والمتعهد له، ولا يحتاج في انعقاده الى اجراء شكلي وان كان ياخذ شكلا تحريريا عادة، الا ان  

 .(3) فيه، وانما هي وسيلة لاثباتهالكتابة ليست ركنا 

 : تعهد بنقل ملكية العقار من العقود الملزمة للجانبينالثانياً: 

ان التعريف الذي يقدمه الفقهاء للعقد الملزم للجانبين هو انه عقد ينشيء التزامات على عاتق طرفي      
ونجد في الغالبية من    مقابلا لما يعطي العقد، اي انه ذلك العقد يعطي كل طرف فيه مقابلا لما يأخذ ويأخذ  

 
السنهوري، شرح المتون، الموجز المبسط في شرح القانون المدني العراقي، القسم الاول، مكتبة  القاضي موفق البياتي، (1)

 .  34، ص 2014بيروت، 
 . 16، ص2007د.جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، المكتبة القانونية، بغداد،  (2)
 . 79د.عصمت عبدالمجيد بكر، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الاول، مصدر سابق، ص  (3)
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يكون كل عقد معاوضة عقدا  ان  عقد الملزم للجانبين وعقد المعاوضة متطابقين اي  ال  من   الحالات يكون كل 
 .(1)  ملزما للجانبين، فكما ان كل طرف يعطي وياخذ فانهما يلتزمان ايضاً 

الملزمة للجانبين وعلى الرغم من ان تسمية هذا العقد بالتعهد تعهد بنقل ملكية العقار من العقود  الويعتبر      
( المعدل قد توحي بانه عقد  1198( من قانون المدني والقرار )1127بنقل ملكية العقار في كل المادة )

ملزم لجانب واحد، وذلك على اعتبار ان التعهد لايمكن ان يترتب الا في ذمة الطرف المتعهد له، ولكن من 
تعهد بنقل ملكية العقار ملزمة للجانبين، وحيث وردت في كل منهما الاعلاه ان عقد    نيلقرار المذكور المادة وا

 عبارة )... اذا اخل احد الطرفين بتعهده(.

 : تعهد بنقل ملكية العقار من العقود الفوريةالثالثاً:  

عقد الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهريا فيه وهو الذي يرد على اداء يمكن تنفيذه في الالعقد الفوري هو      
الحال، ويظل العقد فورياً حتى ولو اجل تسليم الشيء المبيع او حتى لو كان الشيء المبيع شيئا مستقبلًا، 

  ة ة الاعذار ضروريلان عنصر الزمن لا يلعب دوراً جوهرياً في العقد، وفي اغلب الاحيان في العقود الفوري
لاستحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذه، اما العقد المستمر فهو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا  

تعهد بنقل ملكية العقار من العقود الفورية، وبمجرد ابرامه تتحدد التزام  الويعتبر    .(2) فيه مثال عقد الايجار
 طرفي كل من المتعهد والمتعهد له.

 :المعاوضةتعهد بنقل ملكية العقار من العقود الرابعاً: 

المعاوضة هو       فالبيع عقد معاوضة  العقد  لما اعطاه،  المتعاقدين مقابلا  يأخذ فيه كل من  الذي  عقد 
لانه يأخذ المبيع في   لمشتري لبالنسبة  كذلك  بالنسبة الى البائع لانه يأخذ الثمن في مقابل اعطاء المبيع، و 

يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطاه، ولا يعطي المتعاقد مقابل اعطاء الثمن، وعقد التبرع هو العقد الذي لا  
الاخر مقابلا لما اخذه، فالهبة دون عوض عقد تبرع بالنسبة الى الواهب لانه لا يأخذ شيئا من الموهوب 

 .(3)له

 
،  2007زراعة، اربيل،  ال د.سعدي اسماعيل برزنجي، ملاحظات نقدية في القانون المدني، الطبعة الاولى، مطبعة وزارة    (1)

                                                 .38ص
القانون المدني العراقي،الجزء  د.عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في    (2)

 . 28، ص1980الاول، 
د.عبدالرزاق احمد السهنوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، المجلد الاول، منشورات الحلبي    (3)

 . 174، ص2009الحقوقية، بيروت، 
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تعهد بنقل ملكية العقار من العقود المعاوضة اذا كان المتعهد )البائع( يتعهد بنقل ملكية العقار  ال ويعتبر       
الى المتعهد له )المشتري( بمقابل، اي ان المتعهد يأخذ بدل المبيع من المتعهد له مقابل تسجيل العقار باسم  

اعطاء بدل المبيع الى المتعهد، اما اذا المتعهد له، وفي المقابل المتعهد له يأخذ المبيع من المتعهد مقابل  
تعهد في هذه الحالة يعتبر من عقود  الكان المتعهد يتعهد بنقل ملكية العقار الى المتعهد له بدون مقابل فان  

 التبرع. 

 :تعهد بنقل ملكية العقار من العقود غير المسماةالخامساً: 

عقود غير المسماة هي التي لم يخضعها المشرع باسم معين لقلة شيوعها بين الناس في معاملاتهم  ال     
التي وضعت لسائر العقود لان المشرع لم يرى ضرورة لتفصيل احكامها،    (1) وهي تخضع للقواعد العامة

والرأي السائد ان العقود غير المسماة لا حصر لها لان الارادة حرة تستطيع انشاء ما تريد من العقود في  
، تبين انه لم ينظم  1951( لسنة  40قانون المدني العراقي رقم )البالنظر الى  .  (2) حدود النظام العام والاداب 

 احكام التعهد بنقل ملكية العقار، لذلك فانه يعتبر من العقود غير المسماة. 

 

 المطلب الثاني  
 عما يتشابه معه  تعهد بنقل ملكية العقارالتمييز 

تعهد بنقل ملكية العقار له احكام خاصة وتمييزه عما يتشابه معه من التصرفات والاوضاع القانونية، الان  
تعهد بنقل  الضاع القانونية متشابه بو احكام مشتركة بين الجانبين، وان بعض التصرفات والاولكن هناك  

 ملكية العقار.  

 :والوعد بالتعاقدتعهد بنقل ملكية العقار التمييز بين ال: اولاً 

المجرد قانون المدني العراقي على ان )صيغة الاستقبال التي بمعنى الوعد  ال( من  78وقد نصت المادة )
( من  91/1وكذلك تنص المادة )  (3) ينعقد بها العقد الوعد وعدا ملزما اذا انصرف الى ذلك قصد المتعاقدين(

 
تسري على العقود المسماة منها  حيث تنص عل انه ) 1951( لسنة  40رقم )من القانون المدني العراقي ( 76/1المادة ) (1)

 (.وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل
   .10، ص2007د.جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، المكتبة القانونية، بغداد،  (2)
 (. 78المادة )المصدر السابق،  (3)
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لاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل  قانون ذاته )اال
 .(1) (لا يكون صحيحا الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها

د له على ابرام عقد معين في المستقبل على ان يتم تحديد و والموعالواعد    اتفاق بينهو    بالتعاقد الوعد   
المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها ويظهر من هاتين المادتين ان الوعد 
بالتعاقد جائز قانونا، والوعد بالتعاقد من العقود غير المسماةالتي لم يرد بشأنها تنظيم خاص في القانون  

 ، من كل ذلك يتشابه الوعد بالتعاقد مع تعهد بنقل ملكية العقار. (2) ويخضع للقواعد العامة العراقي المدني

الا ان هناك اختلاف بين تعهد بنقل ملكية العقار والوعد بالتعاقد، من حيث المحل فان محل عقد الوعد 
بالتعاقد في التزام الواعد بابرام عقد معين في المستقبل مع الموعود له وبالشروط المتفق عليها اذا ابدى  

بنقل ملكية العقار في التزام المتعهد  الموعود له رغبته في التعاقد خلال المدة المعينة ، ولكن محل تعهد  
والمتعهد له بالذهاب الى دائرة التسجيل العقاري واتمام الشكلية المطلوبة قانونا في نقل ملكية العقار من  
المتعهد الى المتعهد له، يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد تعين المدة التي يجب فيها ابرام العقد النهائي، واذا لم 

 .(3)ة او لم يمكن تحديدها بطل عقد الوعد بالتعاقد وتحلل الواعد من التزامهتحدد هذه المد 

وفي المقابل فان تعيين المدة لا يعتبر شرطا من شروط انعقاد تعهد بنقل ملكية العقار،  ومن حيث  
الشكل في عقد الوعد بالتعاقد واذا كان العقد المراد ابرامه شكليا فيجب ان يفرغ عقد الوعد المتعلق به الشكل 

فاذا اشترط  المدني العراقي حيث تنص على انه )  قانون ال( من  91/2المطلوب كذلك وهذا بموجب مادة )
القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا 

، الا ان القانون لم يتطلب في تعهد بنقل ملكية العقار، ان الوعد بالتعاقد عقد ملزم لجانب  (4)(بابرام هذا العقد 
واحد هو الواعد، ولكن هذا الالتزام ليس الا التزاما شخصياً ستقر على عاتقه وفي ذمته ولا يترتب للموعود  

 تعهد بنقل ملكية العقار عقد ملزم للجانبين. ال، الا ان (5)له سوى حق شخصي احتمالي قبل الواعد 

 

  

 
 . 1951( لسنة 40رقم )من القانون المدني العراقي ( 91/1المادة ) (1)
 . 52، ص1956، شرح عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي، مطبعة الاهالي، بغداد،  عباس حسن الصرافد.  (2)
 . 55، مصدر سابق، صعباس حسن الصراف د. (3)
 (.2/ 91المادة )المصدر السابق،  (4)
السهنوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، البيع، المجلد الرابع، منشورات الحلبي الحقوقية،  د.عبدالرزاق احمد    (5)

   .56، ص 2009بيروت، 
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 :والايجاب الملزمتعهد بنقل ملكية العقار التمييز بين ال: ثانياً 
الإيجاب الملزم من المفاهيم الأساسية في العقود والتعاقدات، حيث يمثل وعداً أو تصريحاً بقيام  يعد       

عدة   من  الملزم  الإيجاب  ويتألف  بأكمله.  بالعقد  الالتزام  ذلك  بموجب  عليه  ويتعين  معين،  بأداء  شخص 
اف. يعتبر الموضوع هو  مكونات أساسية، وهي الموضوع، والأجل، وشروط التنفيذ، والكفاءة القانونية للأطر 

الخدمة، أو المنتج، أو العمل الذي سيتم تقديمه أو إنتاجه بموجب العقد، ويشكل هذا المكون الأساسي في  
الإيجاب الملزم. كما يتطلب الإيجاب الملزم تحديد أجل تنفيذ الخدمة أو التسليم، وهو المكون الثاني المهم  

وي للأطراف.  الملزمة  الالتزامات  تحديد  بين  في  عليها  المتفق  التنفيذ  شروط  أيضاً  الملزم  الإيجاب  شمل 
الأطراف، كما يجب التأكد من كفاءة الأطراف القانونية للقيام بالعقد والالتزامات المتفق عليها. ويتطلب تنفيذ 

لية  الإيجاب الملزم الالتزام بالشروط والمتطلبات المتفق عليها في العقد، حيث يتحمل الملتزم بالإيجاب مسؤو 
تنفيذ الخدمة أو التسليم المتفق عليه، وفي حالة عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات المتفق عليها فإن ذلك  

  .(1) يعد انتهاكاً للإيجاب الملزم
اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم  ( من قانون المدني العراقي على انه )84وحيث تنص المادة )     

، ويتشابه الايجاب الملزم مع تعهد بنقل ملكية العقار من حيث انهما  (2)(هذا الميعاد بايجابه الى ان ينقضي  
دته  ايرتبان التزاما على عاتق الموجب والمتعهد، دون ان يكون لاي منهما ان يتخلص من ذلك الالتزام بار 

المنفردة، ولكن يختلف الايجاب الملزم مع تعهد بنقل ملكية العقار لان الايجاب الملزم تعبير عن ارادة طرف 
الواحد وهو الموجب، في حين ان التعهد تصرف قانوني يتم بارادة الطرفين، والايجاب الملزم يسقط بموت 

تعهد بنقل ملكية  ال، الا ان  (3) و بفقد اهليتهالقابل قبل القبول، وكذلك يسقط الايجاب الملزم بموت الموجب ا
 العقار لا يسقط بموت المتعهد وانما تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى الخلف العام.

 

 

 

 

 
 . 41-40د.عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طه البشير، مصدر سابق، ص (1)
 .1951( لسنة  40رقم )من القانون المدني العراقي  ( 84المادة ) (2)
 . 55، مصدر سابق، صعباس حسن الصراف د. (3)
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 الفصل الثاني  
 ملكية ال تعهد بنقل الثار المترتبة على لا ا

تعهد بنقل ملكية العقار ينشيء الالتزام على كل من المتعهد والمتعهد له، واذا اخل احد الطرفين  الان  
خلال بالتعهد سواء كان بدفع التعويض المتمثل  لاالناجمة عن ابتنفيذ التزامه، تحمل الطرفين للاثار القانونية  

، عليه سوف نقسم هذا الفصل الى مبحثين، وفي  البدلين او بالتنفيذ العيني عند توافر شروطهابين  بالفرق  
عن التعويض والاساس  نتكلم    الثاني  المبحث ، وفي    تمليك العقار باسم المتعهد له  عن  المبحث الاول نتحدث 

 .   القانوني للتعويض 

 المبحث الاول 
 تمليك العقار باسم المتعهد له 

لسنة    1426والمعدل بالقرار المرقم    1977لسنة    1198وفق القرار    العقار باسم المتعهد له  ن تمليكا
من القانون المدني التي بينت ان بيع العقار يستلزم شكليه معينه    508هو استثناء من احكام المادة    1983

 وهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة وبخلافه فان العقد يعتبر باطلا الا ان القرار اعلاه اوجد 
وسكنها   المتعهد لهاستثناء لهذه القاعده بالنسبة للعقارات والاراضي الزراعية التي وضعت تحت تصرف  

من اقامة دعوى التميليك في    المتعهد لهواحدث منشئات فيها وغرس وزرع فيها بعد تاريخ الشراء فمكن  
، وعلى ذلك نخصص هذا المبحث لمطلبين،    (1)محاكم البداءة التي يتبع اليها العقار موضوع طلب التمليك

الاول   المطلب  لهويتضمن  المتعهد  باسم  العقار  تمليك  دعوى  الى  شروط  الثاني  المطلب  في  ونتطرق   ،
 . الخصومة في دعوى تمليك العقار باسم المتعهد له

 المطلب الاول 
 شروط دعوى تمليك العقار باسم المتعهد له 

 بد  ولا،  اقامتهاصح  ت ان دعوى التمليك كبقية الدعاوي يجب ان تتوفر فيها مجموعة من الشروط لكي  
( اولًا/ب المعدل للحصول على حكم بالتمليك وفق الفقرة )  1977لسنة    1198من توافر شروط لتطبيق القرار  

او    منه ابنية او منشأت اخرى  فيه  او احدث  التعهد  العقار محل  له قد سكن  المتعهد  اذا كان  انه  على 

 
الاجرارات العملية في الدعوى المدنية، الجزء الاول، مكتبة القانون المقارن، الطبعة الثانية،    القاضي حيدر عودة كاظم،  (1)

 . 341، ص 2020بغداد، 
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تعهد، فان ذلك يعتبر سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار  ممغروسات بدون معارضة تحريرية من ال
، ومن هذا النص يتضح ان الشروط التي يجب توفرها في  (1)او حق التصرف فيه بقيمته المعينة في التعهد 

 : طلب التمليك هي

 ان يكون هناك تعهد بنقل الملكية بين المتعهد والمتعهد له: اولًا: 

هذا الشرط ان يكون هناك عقد محرر بين الطرفين مشتملا على رقم العقار ونوعه وموقعه    ومقتضى    
اذا كان الثمن مقبوضاً من عدمه، ويجب بيان تاريخ عقد في التعهد وتحديد    ،ومساحته وبدل البيع وعما

 .(2) اطراف العقد وماهيته

وهو ماذهبت اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي نص على )ان الورقة      
وموقعه  وتسلسله  العقار  رقم  خالية من  لانها جاءت  عقار  ملكية  بنقل  تعهدا  تعتبر  ان  يمكن  المبرزة لا 

و محل العقد ومضمونه  ومساحته وهناك جهالة فاحشة لانه في عقد البيع يجب ان يكون المبيع الذي ه
( من القانون المدني والتالي لايمكن بناء حكم التمليك  1/ 514معينا تعينا نافيا للجهالة كما تتطلبه المادة  

، وكذلك يجب ان يكون وجود عقد تحريري او شفهي بين الطرفين المتداعيين بخصوص العقار  (3) عليه(
 . (4) موضوع التعهد 

يغة معينة للتعهد ويعتبر الاقرار الخطي الموقع  ص  المعدل  1977لسنة    (1198)  ولم يشترط القرار     
بنقل    من قبل المتعهد بتنازله عن حصته في العقار الذي عرض وصفاً لموقعه وبدل بيعه هو بمثابة التعهد 

، وجاء التعهد واضحاً في البيع المتعهد  (6) ، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني(5)الملكية
بالتوقيع المنسوب اليه في   للمتعهد له سهامه في العقار الذي اشار الى مساحته وايلولته من والده واقر 

 .(7)التعهد 

 
 . 1983( لسنة  1426بالقرار المرقم )المعدل   1977( لسنة  1198الفقرة )اولاً/ب( من قرار المرقم ) (1)
، القاضي محمد مصطفى محمود، المختار من قضاء محكمة استئناف 17/7/2014( في  2014/ت/ 2017قرار المرقم )ال  (2)

 . 80، ص 2017اربيل بصفتها التمييزية، القسم المدني، مكتبة هولير، اربيل، 
، القاضي كيلاني سيد احمد، المباديء القانونية لقرارات قضاء محكمة 1/2006/ 16( في  2005/ت/ 266قرار المرقم )ال  (3)

 . 79، ص2010استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية، مطبعة مناره، اربيل، 
 . 84، القاضي محمد مصطفى محمود، المصدر السابق، ص22/9/2016( في 2016/ت/177قرار المرقم )ال (4)
، القاضي لفته هامل العجيلي، المختار من قضاء محكمة استئناف 28/11/2013( في  2013/م/1787قرار المرقم )ال  (5)

 . 176، ص2019، دار السنهوري، بيروت،  1977لسنة    1198بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، تطبيقات القرار  
 . 1951( لسنة 40رقم )من القانون المدني العراقي ( 1/ 155المادة ) (6)
 . 130، القاضي لفته هامل العجيلي، المصدر السابق، ص2014/ 21/8( في 2014/م/ 845)قرار المرقم ال (7)
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الا ان عدم وجود تعهد مكتوب بين الطرفين لا يحول دون التمليك اذا توافر المانع الادبي الذي حال دون   
المعدل على تسليم بدل الشراء بتاريخ   1977( لسنة  1198، ولم ينص القرار)(1) الحصول على دليل كتابي

العقد ولايعتبر شرطا من شروطه، اذ بامكان المحكمة تكليف المتعهد له بايداع بدل المبيع امانة في صندوق  
تسجيل العقاري بمثابة التعهد بنقل ملكية العقار، لانها  ال، ولا تعتبر استمارة فتح البيان في دائرة  (2)المحكمة

تنظم لتمشية معاملة الكشف وتصديقات دوائر البلدية وضريبة عقار تمهيدا لاجراء معاملة التقرير في دائرة  
، ولا يمنع من ابرام التعهد من قبل الوكيل بوكالة ثبت صحة صدورها من الحكم بالتمليك  (3) التسجيل العقاري 

 .(4) ابرام التعهد حتى وان جرى عزل الوكيل بعد اكثر من عشر سنوات على 

 ان يكون المتعهد مالكاً للعقار وقت التعهد:  ثانيا:

يجب ان يكون المتعهد مالكا للعقار وقت التعهد، وهذا الشرط اساسي لاقامة دعوى التمليك، فاذا لم      
ومن تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد    ،(5)المالك  لا يلزم هذا التعهد    فان  يكن المتعهد مالكا للعقار 

 .(6)  تصرفه موقوفا على اجازة المالك، فاذا أجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا منه

عقار هو ملزم به لان الوعد بالبيع عقد ملزم لجانب واحد وهو الواعد، فليس  الفاذا وعد شخص ببيع       
التزاماً شخصياً يستقر على عاتق  ، وهذا التزام ليس الا  (7)هناك في الحقيقة اي التزام على عاتق الموعود له

 .(8)الواعد وفي ذمته، ولا يترتب للموعود له سوى حق شخصي

، ولا يشترط ان يكون المتعهد (9) يشترط في البيوع الخارجية ان يكون المتعهد مالكا للعقار وقت التعهد      
،  (10) مالكا لتمام الملك وانما يكفي ان يكون له حصة او سهام شائعة في العقار والتي انصب التعهد عليها

لان كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً، وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لايضر  
 . ( 11) بشركائه، والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم

 
 . 130، القاضي لفته هامل العجيلي، المصدر السابق، ص9/2014/ 4( في 2014/م/ 890قرار المرقم )ال (1)
   .49، القاضي لفته هامل العجيلي، المصدر السابق، ص27/12/2011( في 2011/م/1307المرقم ) القرار (2)
    .47، القاضي لفته هامل العجيلي، المصدر السابق، ص12/11/2012( في 2012/م/1459المرقم ) القرار (3)
 . 308، القاضي لفته هامل العجيلي، المصدر السابق، 6/11/2014( في 2014/م/1054المرقم ) القرار (4)
،  2019المدني، الجزء الاول، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الاولى،  القاضي لفته هامل العجيلي، دراسات في القانون    (5)

 . 200ص
 . 1951( لسنة 40رقم )من القانون المدني العراقي ( 1/ 135المادة ) (6)
 . 54، مصدر سابق، صعباس حسن الصراف د. (7)
 . 56، مصدر سابق، صعباس حسن الصراف د. (8)
)  القرار  (9) في  2013/م/919المرقم  استئناف  2013/ 16/7(  المختار من قضاء محكمة  العجيلي،  هامل  لفته  القاضي   ،

 . 141بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، المصدر السابق، ص 
 . 201القاضي لفته هامل العجيلي، دراسات في القانون المدني، المصدر السابق، ص (10)
 (. 1062/2المادة )المصدر السابق،  (11)
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التسجيل العقاري وقت البيع لا يمنع من مطالبة المشتري ان عدم تسجيل العقار باسم البائع في دائرة      
المعدل مادام قد سجل باسمه بعد   1979( لسنة  1198قرار )للمورث البائع بتسجيل العقار باسمه استنادا ل

 .(1) ذلك

تسجيل  وان شرط ان يكون المتعهد مالكا للعقار وقت ابرام التعهد لا يمنع من اقامة دعوى التمليك اذا تم  
العقار باسم شخص اخر بعد ذلك مادام العقار وقت التعهد مسجلًا باسم المتعهد اذ ان نقل ملكية العقار  

المعدل لان العبرة بسريانه هو    1979( لسنة  1198موضوع التعهد الى الغير لا يحول دون تطبيق القرار )
الا اذا وجد    ،(2)ريرية من المتعهد تاريخ بيع المساحة موضوع الدعوى بشرط ان لا تكون هناك معارضة تح

( من قانون التسجيل  189نص بخلاف ذلك كما في حالة بيع العقار من قبل الوارث الوارد في المادة )
 .(3)العقاري 

، وهناك (4) ( من القانون المدني1127فاذا لم يكن المتعهد مالكاً للعقار فيصار الى تطبيق المادة )     
قرار اخر من محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بحيث اذا كان المتعهد ليس مالكا للعقار موضوع 

المعدل بل نكون امام حالة بيع مال الغير اذا   1977( لسنة  1198الدعوى فلا يمكن تطبيق احكام القرار )
 . (6) قانون المدنيال( من  151وتنطبق احكام المادة )  (5) لك بالتصرف بيعاً بملكهالم يكن البائع مخولًا من الم

 

 

 

  

 
)  القرار  (1) في  2012/م/982المرقم  استئناف  2012/ 25/7(  المختار من قضاء محكمة  العجيلي،  هامل  لفته  القاضي   ،

 . 99بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، المصدر السابق، ص 
 . 13، ص2018، المكتبة القانونية، بغداد، 1977لسنة   1198القاضي عدنان مايح بدر، حيثيات القرار (2)
حيث ينص على انه )يكتسب الوارث حق الملكية   1971( لسنة  43( من قانون التسجيل العقاري المرقم )189المادة )  (3)

 العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكنه التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري(..
، القاضي لفته هامل العجيلي، المختار من قضاء  2009/ 3/8( في  2008/الهيئة المدنية/العقار/3249المرقم )  القرار  (4)

 .  80، ص2013، الطبعة الاولى، مطبعة الكتاب، بغداد، 3الجلد محكمة التمييز الاتحادية/ القسم المدني،
الصادر من محكمة استئناف المثنى بصيفتها التمييزية، المشار اليه    2015/ 7/4( في  2015/ت ح/56المرقم )  القرار  (5)

 . 15، المصدر السابق، ص1977لسنة  1198القاضي عدنان مايح بدر، حيثيات القرار
اذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فانه لا يلزم الغير   حيث ينص على انه )، (1/ 151المادة )المصدر السابق،  (6)

يلتزم، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من  بوعده ولكن يلزم نفسه. ويجب عليه ان يعوض من تعاقد معه اذا رفض الغير ان  
     .التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به اذا كان ذلك في استطاعته من غير ان يضر بالدائن(

 
 

18 



 بنية والمنشأت او السكن فيه او غراس: لااحداث ا :ثالثا 

بنية والمنشأت وهذا الشرط  لايشترط في طالب التمليك ايضا هو السكن بالنسبة لدار السكن او احداث ا     
 له احكامه بالنسبة للعقارات السكنية، او المغروسات للاراضي الزراعية وسنبين كلا الحالتين فيما يلي:  

 : العقارات السكنية  -1

اولهما هو السكن في العقار والاخر هو اقامة الابنية او احداث منشأت في    حد الشرطينلايجب توفر ا 
 العقار:

 السكن:  -أ

، (1)سكن يعني اشغال العقار محل التعهد والانتفاع به والتصرف به تصرف المالك من حيث استخدامه     
المتعهد له شخصياً او ورثته  او اشغال المتعهد له العقار بالسكن فيه واباحة من المتعهد سواء يسكن فيه  

، الا ان ذلك لا يعني الاقامة وانما يكفي ان يتخذه مقرا لسكنه المؤقت عندما تقتضي طبيعة  (2) بعد وفاته
عمله التنقل او السفر، وهذا لا ينفي عنه صفة السكن المستمر طالما ان المتعهد له يعود اليه في اوقات 

 .(3) متفاوتة من السنة

الا ان شرط السكن يجب ان يتحقق عند اقامة الدعوى، فاذا تبين ان العقار محل التعهد كان خالياً من      
، وانه يتقضي ان يمتد السكن لحين اقامة  (4) الشواغل عند اجراء الكشف فان الشرط السكن غير متحققة

، وان السكن المتعهد له للعقار واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات من ضنمها الشهادة، (5) الدعوى 
والسكن يجب ان يكون من المتعهد له بالذات ولا يبيح التمليك سكن شخص اخر ولو كان من اقارب المتعهد 

التأكد من حالة الاشغال الفعلي    له كاولاده او ذويه مادام المتعهد له على قيد الحياة، لذا يجب على المحكمة
للعقار من قبل المتعهد له من خلال اجراء الكشف الموقعي على العقار لاستماع البينة الشخصية من سكنه  

 .(6) فيه

 
 . 54، ص2023القاضي وائل ثابت الطائي، التعهد بنقل ملكية العقار، مكتبة صباح القانونية، بغداد،  (1)
 16، مصدر سابق، ص1977لسنة   1198القاضي عدنان مايح بدر، حيثيات القرار (2)
 . 199القاضي لفته هامل العجيلي، دراسات في القانون المدني، مصدر سابق، ص (3)
)  القرار  (4) في  2013/م/ 988المرقم  استئناف 2013/ 5/8(  محكمة  قضاء  من  المختار  العجيلي،  هامل  لفته  القاضي   ،

 . 155بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، مصدر سابق، ص
)  القرار  (5) في  2014/م/600المرقم  استئناف  2014/ 11/6(  المختار من قضاء محكمة  العجيلي،  هامل  لفته  القاضي   ،

 . 270بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، مصدر سابق، ص
 . 16سابق، ص، مصدر 1977لسنة   1198القاضي عدنان مايح بدر، حيثيات القرار (6)
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 : احداث الابنية والمنشأت -ب

ان المشرع لم يعتبر السكن فقط سببا لتملك العقار وانما احداث ابنية او منشأت فيه ايضا يعتبر سببا       
شيد فيها بناء اصلا قبل شراءها او اكمال منشأت  من التملك، واحداث مشيدات في العقار التي لم تكن قيد  

لم تكن مكتملة عند ابرام التعهد، والبناء الذي يعتد به كشرط للتمليك يجب ان يرقى الى مرتبة المشيدات 
المعدل، اذ ان تشييد غرفة واحدة من البلوك ومسقفة بالجينكو او   1977( لسنة 1198التي يعنيها القرار ) 

 .(1)ة حديدية ومشبك وغرفة للحارس لا تكفي للتمليك باعتبارها من المشيدات احداث سياج من اعمد 

وان اقامة بعض الترميمات والقواطع او التغليف الفرفوري او عمل فتحة و تبديل المجاري فهذه الامور       
، (2)المعدل  1977( لسنة  1198كلها لا ترقى الى مفهوم الابنية والمنشأت المنصوص عليها في القرار ) 

، والمشيدات التي شيدها  (3) ان حفر الاسس فقط من قبل المتعهد له لا يرقى الى اقامة الابنية والمنشأت 
المتعهد له بهول وحمام ومرافق صحية مشيدة بالبلوك وغير مسقفة، وهي بهذا الوصف تدل على عدم جدية  

 .(4) المتعهد له في سكن العقار

 الاراضي الزراعية:  -2

اذا احدث    ،المعدل قد اجاز تمليك الاراضي الزراعية  1977( لسنة  1198قرار المرقم )الولما كان        
، لذا كان لهذا الموضوع توفر احد امرين: (5)منشأت الزراعية او غرس فيها مغروسات الفيها المتعهد له  

 :فيما يليغرس مزروعات دائمية مثمرة او انشاء منشأت ذات صلة بالنشاط الزراعي، و سنبينها 

 : المغروسات  -أ

هو زراعة العقار بالاشجار الدائمة سواء كانت الارض ملكاً صرفاً ام مملوكة للدولة وحق   الغرس      
، ويقتضي للحكم بتمليك المتعهد له الارض ان يغرس فيها اشجار مثمرة، ولا يعد  (6)التصرف فيها للافراد 

 
)  القرار  (1) في  2012/م/663المرقم  استئناف  2012/ 22/5(  المختار من قضاء محكمة  العجيلي،  هامل  لفته  القاضي   ،

 . 89بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، مصدر سابق، ص
الصادر من محكمة استئناف بغداد/الرصافة بصيفتها التمييزية،    9/1999/ 15( في  1999/ح/ 488-479المرقم )  القرار  (2)

    .  205، ص2015المشار اليه هادي عزيز علي، كتاب البناء والغراس على ارض الغير، مكتبة صباح القانونية، بغداد، 
الصادر من محكمة استئناف بغداد/الرصافة بصيفتها التمييزية،   9919/ 27/2( في 1999/حقوقية/297المرقم ) القرار (3)

 . 204المشار اليه هادي عزيز علي، كتاب البناء والغراس على ارض الغير، المصدر السابق، ص 
الصادر من محكمة استئناف بغداد/الرصافة بصيفتها التمييزية،    12/11/2012( في  2012/مدنية/1438المرقم )  القرار   (4)

 . 212المشار اليه هادي عزيز علي، كتاب البناء والغراس على ارض الغير، المصدر السابق، ص 
 . 7، ص2020القاضي لفته هامل العجيلي، احكام دعاوي الاراضي الزراعية، مكتبة السنهوري، الطبعة الثانية، بيروت،    (5)
   . 23، مصدر سابق، ص1977لسنة   1198القاضي عدنان مايح بدر، حيثيات القرار (6)
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( لسنة  1198الشتوية والصيفية الموسمية من قبل الغرس الذي يتطلبه القرار المرقم )  زرعها بالمحاصيل
 .(1) المعدل، ولم يشترط القرار غرس عدد معين من الاشجار 1977

وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة باحكام القرار )تحديد الحدود الاقتصادية للافراز في الاراضي الزراعية       
/ب( من قانون الاصلاح الزراعي  3، والمادة الثالثة عشرة فقرة ) (2) 1987( لسنة  286والبساتين( المرقم )

( 40، والتي حددت عدد الاشجار لغرض البستنة والتي يجب ان لاتقل عن )(3) 1970( لسنة  117رقم )
وهو ماذهبت اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها    دونم الواحد،الشجرة دائمية في  

شكل بينة تحريرية وعدم قيام المدعي بالبناء بالابنية الثابتة او    ىوالذي نص على )عدم ورود التعهد عل
الغراس باشجار ثابتة )مثمرة او غير مثمرة( لان جنسها ارض زراعية تسقى مطرا فيجب القيام بالتصرفات 

( اربعون شجرة  40الزراعية وانشاء منشأت زراعية لكي تكون سببا للتمليك منها الغراس لاشجار لا تقل )
 .(4)دونم الواحد وان الكبرات المقامة ليست لها صفة الدوام وبالتالي لا تعتبر سببا للتمليك(في ال

ويجب على المحكمة التحقق من عدد الاشجار المغروسة في الارض وانواعها والمثمر منها وغير        
المثمر، كما يجب عليها ان تتوصل الى من قام بالغرس وهل ان الارض عند ايلولتها الى المتعهد له قد  

ذهبت اليه محكمة  ، وكما(5)كانت مغروسة، ويتم التوصل الى ذلك من خلال عمر الاشجار وتاريخ التعهد 

 
 . 101، ص 2020القاضي لفته هامل العجيلي، احكام دعاوي الاراضي الزراعية، المصدر السابق،  (1)
 ، حيث تنص على: 5/1987/ 18( في  3150المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ) ، 1987( لسنة  286المرقم ) القرار (2)

 –أولا: تكون الحدود المبينة ادناه هي الحدود الاقتصادية للافراز في الأراضي الزراعية والبساتين :  
خمسة دوانم في البساتين وهي كل أرض مغروسة بالاشجار المثمرة على أن لا يقل عددها في الدونم الواحد من   –أ 

 أربعين شجرة.
 ثلاثة دوانم في الأراضي التي تزرع تبغا. –ب 
 عشرة دوانم في الأراضي المغروسة بالأشجار غير المغروسة.   –جـ 
 عشرة دوانم في الأراضي التي تزرع شلبا وتروى سيحا.  –د 

 خمسة عشر دونما في الأراضي التي تزرع شلبا وتروى بالواسطة.  –هـ 
 ثلاثون دونما في الأراضي الزراعية الأخرى التي تروى سيحا أو بالواسطة غير المشمولة بالفقرات السابقة.  –و 
 مائة دونم من الأراضي الزراعية الديمية. –ز 

ثانيا: يمتنع على دوائر التسجيل العقاري تسجيل معاملات الافراز لأقل من الحدود المبينة في الفقرة )أولا( من هذا القرار  
 بعد نفاذه. 

ثالثا: تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى ازالة الشيوع وفق أحكام القانون المدني، مع التقيد بالحدود الواردة في  
 الفقرة )أولا( من هذا القرار. 

 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.  1976لسنة  137رابعا: يلغى قانون الحد الاقتصادي للأراضي الزراعية رقم  
خامسا: تلغى كافة قرارات لجان تنظيم الحد الاقتصادي غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة وفق أحكام القانون رقم  

 وتطبق بشأنها أحكام هذا القرار.  1976/ 137
 سادسا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 . 30/5/1970( في 1884، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد )1970( لسنة  117)قانون الاصلاح الزراعي رقم   (3)
 . 79، القاضي كيلاني سيد احمد، مصدر سابق، ص 2006/ 21/2( في 2006/ت/60المرقم ) القرار (4)
الصادر من محكمة استئناف بغداد/الرصافة بصيفتها التمييزية، المشار    2013/ 15/7( في  2013/م/ 898المرقم )  القرار   (5)

 . 214اليه هادي عزيز علي، كتاب البناء والغراس على ارض الغير، مصدر سابق، ص
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استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي نص على ) ان القطعة موضوعة الدعوى زراعية  
  1983( لسنة  1426المعدل بالقرار )  1977( لسنة  1198ولغرض تطبيق احكام البند )اولا/ب( من القرار ) 

ة الدائمية او ان يقيم منشأت  ينبغي ان يقوم المتعهد له بغرس الجزء الذي يطلب تمليكه بالمغروسات الزراعي
 . (1) زراعية ثابتة فيها وان مجرد استغلال الارض لا يعتبر سببا صحيحاً للتمليك(

 : الزراعيةاحداث المنشأت في الاراضي  -ب 

نظراً لطبيعة الارض الزراعية سواء كانت مملوكة ملكا صرفا اوفيها حقوق تصرفية، والتي تقتضي ان       
تكون محلا للسكن، لان الغرض من السكن فيها هو لخدمة الارض   لا  تخصص لبناء منشأت زراعية ان

الزراعية فقط، والمنشأت المقصودة هي حقول دواجن و حقول لتربية الحيوان والاسماك و مقفس ومشاريع  
زراعية اخرى، الا ان الامر قد جرى على خلاف ذلك لان ان هناك اتجاه في تغيير جنس الارض الزراعية  

الارتفاع المستمر في اسعارها، لان ثمن القطع التي تباع تفوق باضعاف ثمن الارض الى سكنية بسبب  
ف عن طريق شراء مساحات صغيرة  الزراعية اذا بيعت على اساس الدونم، وان طلب تمليك حق التصر 

المعدل،   1977( لسنة  1198وتشييد دار عليها لا ينطبق عليه احكام التمليك الواردة في القرار المرقم )
 .(2) منشأت الزراعية او ان يغرس المطلوب تمليكه اللان القرار المشار اليه يتطلب ان يقيم المتعهد له 

قد قيدت   1976( لسنة  53كما وان )المادة الثانية/اولًا( من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم )     
الارض   باستغلال  التصرف  حق  التي لأغراض  صاحب  التصرفات  واجراء  الحيواني  او  النباتي  الانتاج 

 ، (3) تقتضيها تلك الاغراض 

 :عدم وجود معارضة تحريرية من قبل المتعهد: رابعاً 

التحريرية هي أن يعارض المتعهد المتعهد له في سكن العقار أو في إحداثه للأبنية او  المعارضة       
المنشأت أو الغراس، والغرض من النص على وجوب المعارضة التحريرية هي الحد من تعسف المتعهد  

، وعليه فإن المعارضة الشفهية وإن ثبتت فإنها لا تمنع المتعهد له    وربما ادعاؤه الكاذب بحصول المعارضة
للمعارضة التحريرية،    امن أن يكون له الحق في طلب تملك العقار، ولم يشترط القرار المذكور شكلا معين

 
   .83، القاضي كيلاني سيد احمد، مصدر سابق، ص2008/ 6/8( في 2008/ت/225المرقم ) القرار (1)
 . 203القاضي لفته هامل العجيلي، دراسات في القانون المدني، مصدر سابق، ص (2)
المنشور في الوقائع العراقية بالعدد    ،1976( لسنة  53من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ))المادة الثانية/اولاً(    (3)
على صاحب حق التصرف استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او  حيث تنص على انه ) 31/5/1976( في 2531)

 (. الحيواني واجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الاغراض، وفقا للقوانين المرعية
 

22 



فقد يكون بإنذار من المتعهد بواسطة الكاتب العدل لمنع المتعهد له من السكن أو البناء أو الغراس في  
رضة التحريرية بعد الاتفاق على البيع بموجب  ا، ويجب ان تكون المعالعقار، أو بإقامة دعوى منع المعارضة

 . (1) التعهد بدون فاصل زمني او ان يكون بعد تاريخ التعهد لفترة وجيزة 

المعدل لم يحدد مدة معينة يعلن فيها المتعهد معارضته للمتعهد    1977( لسنة  1198وان نص القرار )     
له عند سكنه للعقار او احداث الابنية او قيامه بغرس المغروسات وانما ترك هذا الامر الى اجتهاد القضاء  

 .(2) وتقدير كل حالة حسب ما تقتضيها

وان المعارضة التحريرية التي تمنع تملك العقار يجب ان تكون متزامنة مع تاريخ التعهد بالبيع ولاعبرة      
السنوات  بعد  تقع  التي  التحريرية  اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها    ،(3)للمعارضة  وهو ماذهبت 

( 1198التمييزية بقرار لها والذي نص على ) ان مفهوم المعارضة الوارد في الفقرة ) أ و ب ( من القرار )
ان تكون المعارضة تحريرية من المتعهد او ورثته من    1983( لسنة  1426المعدل بالقرار )  1977لسنة  

معارضة انية و متزامنة مع تاريخ العقد او سكن العقار او احداث الابنية والمنشأت  بعده وان تكون هذه ال
الاخرى والثابت في هذه الدعوى ان الممييز )المدعي( كان اشترى الدار موضوعة الدعوى من المدعى  

حق  عليهم وسكن فيها بعد دفعه قسما من البدل و اودع باقي البدل في دائرة كاتب عدل اربيل بتاريخ لا
هذه المعارضة وكان المقتضى    لوجاء انذار المدعى عليهم بعد ايداع باقي البدل فلا يمكن الاعتداد بمث

 .(4) السير في الدعوى والتحقق من شرط التمليك(

ولكن لا يشترط ان تكون تلك المعارضة بصورة كتاب او انذار بل قد تكون بصورة عمل قانوني كاقامة       
الدعوى منع المعارضة من قبل المتعهد على المتعهد له او ايداع البدل لدى كاتب العدل وغيرها مما يدل  

و  غراس،  او  منشأت  انشاء  او  بالسكن  له  المتعهد  قيام  في  المتعهد  معارضة  المعارضة  على  تكون  قد 
 .(5) باستحصال قرار الحكم ولكن يجب ان يكون القرار صادرا قبل اقامة دعوى التمليك

 
 . 27، مصدر سابق، ص1977لسنة   1198القاضي عدنان مايح بدر، حيثيات القرار (1)
 . 101القاضي وائل ثابت الطائي، مصدر سابق، ص (2)
، القاضي لفته هامل العجيلي، المختار من قضاء محكمة استئناف 29/12/2011( في  2011/م/1484المرقم )  القرار  (3)

  . 53بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، مصدر سابق، ص
 . 82، القاضي كيلاني سيد احمد، مصدر سابق، ص 2008/ 19/2( في 2008/ت/69المرقم ) القرار (4)
)  القرار   (5) في  2005/ 172المرقم  )  القرارو  9/10/2005(  في  2005/ 56المرقم  المرقم    القرارو  2005/ 3/ 29( 
في  2007/ 112) وكذلك  6/2007/ 7(  التمييزية،  بصيفتها  البصرة  استئناف  محكمة  من  الصادر  المرقم    القرار، 
القاضي    2004/ 26/6( في  2004/ح/620) اليه  المشار  التمييزية  استئناف بغداد/الرصافة بصيفتها  الصادر من محكمة 

 . 28، مصدر سابق، ص1977لسنة   1198عدنان مايح بدر، حيثيات القرار 
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 توجيه الانذار: : خامساً 

 الانذار لم تتضمن بيان مسألة    1983( لسنة  1426المعدل بالقرار )  1977( لسنة  1198ان القرار )     
، واذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد او احدث فيه ابينة او  (1)لذلك شابها بعض الغموض 

رضة تحريرية من المتعهد، والمقصود بدون المعارضة التحريرية هو عدم قيام البائع  امنشأت اخرى بدون مع
بتوجيه انذار الى المشتري يمانعه في السكن في العقار المباع او احداث الابنية او المنشأت الاخرى وذلك 

 .(2)ممانعة تحريرية عن طريق توجيه الانذار اليه بهذا الشأن 

هذا من جانب، ومن جانب اخر كان على المتعهد له ان يوجه انذارا الى المتعهد يطلب منه الحضور       
الى دائرة التسجيل العقاري المختصة في اليوم الذي يعينه في الانذار لكي يتم اكمال عملية البيع والتسجيل  

دائرة اعلاه ويقوم المتعهد له باستحصال استشهاد من الدائرة المذكورة يؤيد فيه حضوره في الدائرة في الفي  
ذلك اليوم وعدم حضور المتعهد، فهنا يتحقق النكول، لان توجيه الانذار للبائع وعدم حضوره في الموعد  

 التعهد لمشتري يعتبر نكولًا من ذلك  المحدد في الانذار في دائرة التسجيل العقاري لنقل ملكية العقار باسم ا
يجعل من السهل على الاخير ان يدعي في حالة اقامة دعوى عليه من قبل    وان عدم توجيه الانذار للمتعهد 

المتعهد له انه غير ناكل فترد دعوى المدعي )المتعهد له( لانتفاء شرط اساسي فيها وهو نكول المتعهد،  
نذار ويستفيد المتعهد له من هذا الانذار في اثبات حالة النكول، كما ايضا يستفيد المتعهد في توجيه هذا الا 

. ومن الاحسن ان يتم توجيه الانذار عن طريق الكاتب العدل باعتبار  (3) لاثبات حالة المعارضة التحريرية
 هي الجهة الرسمية المختصة بذلك ولكي لا يترك هذا الموضوع مثارا للاجتهاد والاثبات.

 موانع القانونية: العدم وجود : سادساً  

ان        التعهد يجب  فيه وغير ممنوع  العقار محل  للتصرف  قابلا  ويكون  فيه  التعامل  يكون مما يصح 
هو الذي يمنع تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري، وبشأن موانع التسجيل  ، والمانع القانوني  (4) قانوناً 

على انه ) يراد بموانع التسجيل القيود    1971( لسنة  43( من قانون التسجيل العقاري رقم ) 96تنص المادة ) 
مل ما يلي:  القانونية التي تمنع اجراء التسجيل سواء تعلقت بالعقار نفسه او باصحاب الحقوق العقارية وتش

المحجورون لذاتهم او بقرار    -2الحجز الواقع على العقار من سلطة قضائية او رسمية مخولة قانوناً،   -1

 
   .97القاضي وائل ثابت الطائي، مصدر سابق، ص (1)
بيروت،    (2) الاولى،  الطبعة  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  المدني،  الاعذار  نظرية  الدين،  محي  شوان    ، 2019القاضي 

   .108ص
   .30، مصدر سابق، ص1977لسنة   1198القاضي عدنان مايح بدر، حيثيات القرار (3)
 . 646مصطفى مجيد، مصدر سابق، ص (4)

24 



بطاقته التي تمنع اجراء التصرفات   اوالموانع القانونية الاخرى المثبتة في سجل العقار    -3من المحكمة،  
 .(1) اذا زالت تلك الموانع وفقا لاحكام القانون( الاالقانونية 

والموانع التي تمنع تسجيل العقار عديدة وهي واردة في قوانين متعددة، فاذا حجز العقار ومنع التصرف      
بزوال تلك الاسباب، لقداورد القانون بعص  تسجيل الا  الفلا يجوز    ،به من قبل سلطة قضائية او رسمية

الحقوق    ب الموانع والقيود القانونية التي تمنع اجراء التسجيل، منها ما تتعلق بنفس العقار ومنها تتعلق باصحا
العقارية، والاول مانع منها هو الذي ورد في الفقرة الاولى من المادة المشروحة وهو الحجز والحجز هو  
اجراء تحفظي الغرض منه ابتداءا هو تقييد سلطة المالك لحماية حقوق دائنه، وان كان لبعض انواع الحجز 

 .(2)استملاكه اهداف اخرى ترمي اليها مباشرة كمنع التصرف في العقار المطلوب 

( من المادة المذكورة تتعلق بموانع التسجيل بالنسبة لاصحاب الحقوق  2وان الامور الواردة في الفقرة )     
فلا يجوز اجراء اي تسجيل عقاري لهم الا بزوال   (3) العقارية، وبما ان تصرفات هؤلاء مقيدة بحكم القانون 

، وعدا الحجز والحجر ان هناك موانع قانونية اخرى ترد على العقار او على اصحاب  (4) تلك الصفة عنهم
الحقوق العقارية تمنع اجراء وتسجيل التصرفات القانونية وبما ان هذه القيود كثيرة وردت في قوانين متعددة 

 ولا يمكن حصرها لذا نورد على سبيل المثال بعضها منها: 

 .(5) حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها -1

 .(6) منع التصرف بالعقار المطلوب استملاكه بعد ورود اشعار بذلك من المحكمة -2

 

 
 

 . 1971( لسنة 43( من قانون التسجيل العقاري رقم )96المادة ) (1)
 . 646مصطفى مجيد، مصدر سابق، ص (2)
 . 1971( لسنة 43)من قانون التسجيل العقاري رقم ( 96و95و94المواد ) (3)
 648مصطفى مجيد، مصدر سابق، ص (4)
( في  1778، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد )1969( لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم )97المادة )  (5)

15/9/1969 . 
(6)  ( )11المادة  رقم  الاستملاك  قانون  من  لسنة  12/اولا(   )1981( بالعدد  العراقية  الوقائع  في  المنشور  في  2817،   )

تعين المحكمة موعدا للنظر في طلب الاستملاك خلال عشرة ايام ، من تاريخ تسجيله    ، حيث تنص على انه )16/2/1981
لديها ، وتطلب من دائرة التسجيل العقاري عدم اجراء اي تصرف على العقار ، واشعارها باية تصرفات سجلت على العقار  

 (. ، بعد تاريخ تنظيم صورة السجل للجهة طالبة الاستملاك
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. هذا المانع حصرا على الاراضي  (1) 1987( لسنة  286احكام قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( المرقم )  -3
قد حدد  الانتاجية  على  المحافظة  وبهدف  المشرع  ذلك لان  العقارات  من  غيرها  دون  والبساتين  الزراعية 

 المساحات العمومية باعتبارها الحد الاقتصادي الادنى لملكية هذه العقارات وحق التصرف بها.

حجز    -1حيث تنص على انه )  2023( لسنة  88حجز بموجب قرار مجلس الحكم المنحل المرقم )  -4
الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المسؤلين في النظام السابق وكبار اعضاء حزب البعث المنحل 

(  1198م القرار المرقم )ايقاف االعمل باحكا  -2والاجهزى الامنية وزوجاتهم واولادهم واقاربهم و وكلائهم،  
بالنسبة للدعاوي المقامة او التي ستقام على المشمولين    1983( لسنة  1426المقدل بالقرار ) 1977لسنة 

، والحجز بموجب هذا القرار يعد مانعا من تمليك  (2)( اعلاه، ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره(1في الفقرة )
بموجب   ملكية العقاربنقل  العقار، وقضت محكمة استئناف بغداد/الرصافة من ان الذي يمنع من الحكم  

( لسنة  88هو كون المتعهد )بنقل ملكية العقار( مشمول بالقرار رقم ) المعدل    1977( لسنة 1198القرار )
2003 (3) . 

التقادم نظام قانوني يؤدي الى عدم    .(4) مرور الزمن )التقادم المسقط( على التعهد بنقل ملكية عقار  -5
نوع التقادم المسقط والذي يتحقق بعد مضى خمس عشرة سنة، وفيما يخص  سماع الدعوى اذا كان من  

، (5)بالتعهد بنقل ملكية العقار يمكن ان يكون التقادم مانعا من سماع دعوى تمليك حتى وان توافرت شروطه
ولكـن هـذا الأمـر لا يعتبـر مـن النظـام العـام وبالتـالي لا تثيـره المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها، وانمـا يتطلـب مـن 

 .فـي اسـاس الـدعوى  الدخولالخصـم ان يتمسـك بهـذا الـدفع وقبـل 

 الثاني المطلب 
 الخصومة في دعوى تمليك العقار واجرءات دعوى التمليك 

وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص الى القضاء للحصول على تقرير حق له او حمايته او    ان الدعوى 
خصومة في الدعوى المدنية مكانه هامة وبارزة في  لل،  (6) تمكينه من الانتفاع به او تعوضه من هذا الانتفاع

 
 . 1987( لسنة  286مجلس القيادة الثورة )المنحل( المرقم ) قرار (1)
( من قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام 6يلغى هذا القرار بموجب المادة )  (2)

 . 2017/ 18/9( في 4461المنشور في وقائع العراقية المرقم ) 2017( لسنة  72السابق المرقم )
الصادر من محكمة استئناف بغداد/الرصافة بصيفتها التمييزية المشار   2007/ 2/4( في  2007/م/112المرقم )   القرار  (3)

 . 104اليه القاضي لفتة هامل العجيلي، احكام دعاوي الاراضي الزراعية، مصدر سابق، ص 
، حيث تنص على انه ) الدعوى بالالتزام ايا كان سببه  1951( لسنة 40رقم )من القانون المدني العراقي ( 429المادة ) (4)

 لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ماوردت فيه احكام خاصة(.  
 . 109القاضي وائل ثابت الطائي، مصدر سابق، ص (5)
 . 18، ص2005المكتبة القانونية، الجزء الاول، عبدالرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية،  (6)
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اهتمام المشرع والفقه القانوني المعاصر في قانون المرافعات المدنية الذي ينظم الخصومة ويعالج اثار الحكم  
،  خصومة في دعوى التمليكللتأسيساً على ذلك نقسم هذا المطلب الى فرعين ، فنخصص الفرع الاول    فيها،

 اجراءات دعوى التمليك. وتعرض في الفرع الثاني 

 الفرع الاول 
 الخصومة في دعوى تمليك العقار 

حيث لم يعرف غالبية الشراح العراقيين الخصومة بل تناولوا هذا المصطلح بوصفه يمثل الصفة في        
القانوني لما ينشأ عن مباشرة هذه الدعوى  (1)الدعوى وهي شرط من شروطها ، والخصومة هي الوصف 

الدعوى امام  ، او الخصومة هي السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص معين  (2) فالخصومة هي اثر للدعوى 
القضاء، وهي تكون عادة لصاحب الحق المدعى به او لمن تلقى هذا الحق منه بالارث او باي طريق  

 .(4) ، او انها وسيلة التعبير عن عرض النزاع على القضاء(3) قانوني اخر

يقوم الا حيث يوجد مدعي يرفعها الى القضاء، وان    لا   والخصومة لا تقوم الا على عناصر ثلاثة، اذ      
يكون هناك مدعى عليه توجيه اليه الخصومة، ويجب ان يكون من توجه اليه معنياً بشكل لا يقبل اللبس  

  .(5) والغموض، ويلزم ان يطالب المدعي بشيء، اي ان يطلب حماية القضاء له وانتزاع حقه

من        هو  فلا  ذو طبيعة خاصة،  فهو  الخصومة  توجه  بعدم  الدفع  الأن  الدفوع  الدفوع  من  ولا  شكلية 
الموضوعية إذ إنه من الدفوع التي توجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه لعدم توافر الشروط 

الدفع في أي حال تكون عليه  (6) ينبغي توافرها لقبول الدعوى   التي القانون للخصم إبداء هذا  ، فقد أجاز 
 .(8) التمييز ويمكن إبداؤه حتى أمام محكمة، (7) الدعوى 

 
القاضي عقيل طارق محمد، خصومة القاصر ومن في حكمه في الدعوى المدنية، الطبعة الاولى، مطبعة الكتاب، بغداد،   (1)

 . 19، ص 2020
 . 33، ص 2012القاضي عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، (2)
 . 217، ص2020القاضي لفته هامل العجيلي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بيروت،  (3)
 . 277، ص2013د.عصمت عبدالمجيد بكر، اصول المرافعات المدنية، منشورات جامعة جيهان الاهلية/اربيل،  (4)
 . 218القاضي لفته هامل العجيلي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص (5)
 . 33، ص2008الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، بغداد،  القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، (6)
(  1766وقائع العراقية، العدد )ال، المنشور في  1969( لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )80ينظر المادة )  (7)

 . 1969/ 10/8في 
 . 1969( لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )3/ 209المادة ) (8)
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الدعوى         لقبول  اقامة  يشترط  في  بالصفة  ويقصد  اقامتها  في  للمدعي صفة  يكون  ان  المحاكم  امام 
الدعوى في الاصل ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانوني المعتدي عليه، لانه وحده  

الصفة في رفعها او  (1) صاحب  مقامه  ،  يقوم  أو من  المراد حمايته  الحق  المدعي هو صاحب  يكون  أن 
، يشترط ان يكون المدعى عليه خصما  كالوكيل بالنسبة للموكل، والولي أو الوصي أو القيم بالنسبة للقاصر

بتقدير صدور   حكم  اقراره  على  منه  يترب  ثبوت  إقرار  تقدير  على  بشيء  ملزما  او  محكوما  يكون  وان 
 .(2) الدعوى 

بنقل        التعهد  التمليك  هما  ملكية عقار والمتمثلة في إحدى دعويينوفي دعوى  دعوى  و   دعوى طلب 
دعوى التمليك فإن المدعي يكون هو المتعهد له أو ورثته إضافة إلى التركة ال، بالنسبة  التعويض عن النكول

 ( المعدل1977( لسنة )1198إذا تحققت فيهم الشروط الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )
وهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها    ،1983( لسنة  1426قرار ) الب

والذي نص على )... ولدى عطف النظر على القرار المميز تبين بانه صحيح وموافق للقانون للاسباب  
ثهم لذا لاترد عليه احكام  المعتمدة حيث ان الشقة موضوع الدعوى غير مسجلة باسم المدعى عليهم او مور 

 .(3) المعدل...( 1977لسنة   1198التمليك الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  

لأن القرار    ،في دعوى تمليك لأنه لا يمكنه إجبار المشتري على قبول البيع  اً ولا يكون المتعهد مدعي      
توافرت فيه الشروط الواردة في القرار تملك العقار مبيع بإقامة  ( المذكور أباح للمتعهد له فقط إذا  1198)

دعوى بطلب التمليك والحصول على حكم تنتقل به ملكية العقار واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة  
دعوى التعويض عن النكول فإن الصفة في إقامة  ، اما في  لنقل ملكية العقار إلى المشتري دون تدخل البائع

دعوى التعويض تكون للمتعهد له )المشتري( أو ورثته إضافة إلى التركة، وقد يكون المدعي هو المتعهد  
العقار   قيمة  التعهد عن  في  عليه  المتفق  الثمن  يدفع  لم  أي  بتعهده  المشتري  أخل  إذا  ورثته  أو  )البائع( 

 .(4) المبيع

 

 
 . 230، ص2016د.عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بيروت،  (1)
 . 1969( لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )4المادة )(2)
)  القرار   (3) في  2023/ت/27المرقم  التمييزية، غير    2/2023/ 21(  اربيل بصفتها  استئناف منطقة  الصادر من محكمة 

 المنشور.
 . 34، مصدر سابق، ص1977لسنة   1198القاضي عدنان مايح بدر، حيثيات القرار (4)
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 الثاني الفرع 
 اجراءات دعوى التمليك  

  1983لسنة    (1426)والمعدل بالقرار المرقم    1977لسنة    (1198)ن دعوى التمليك وفق القرار  ا      
من القانون المدني التي بينت لان بيع العقار يستلزم شكليه معينه وهي    508هو استثناء من احكام المادة  

القرار اعلاه اوجد   باطلا الا ان  يعتبر  العقد  المختصة وبخلافه فان  العقاري  التسجيل  دائرة  التسجيل في 
الزرا  والاراضي  للعقارات  بالنسبة  القاعده  لهذه  وسكنها استثناء  المشتري  تصرف  تحت  التي وضعت  عية 

واحدث منشئات فيها وغرس وزرع فيها بعد تاريخ الشراء فمكن المشتري من اقامة دعوى التمليك في محاكم  
 . اهم خطوات هذه الدعوى  البداءة التي يتبع اليها العقار موضوع طلب التمليك وان

له    -1 المتعهد  الى  المتعهد  قبل  كاتب عدل من  الإنذار عن طريق  التسجيل  توجيه  دائرة  الحضور في 
 .(1)العقاري لتسجيل الملك باسمه

اقامة الدعوى من قبل المتعهد له امام محكمة بداءة منطقة العقار بعريضة مستوفية للشروط الوارد    -2
( من قانون المرافعات وملصق عليها الطابع المالي وفق القانون وكذلك طابع المحاماة  46ذكرها في المادة )

 .(2) اذا كان مقدمها محامي

وضع اشارة عدم التصرف على العقار موضوع التعهد، وان وضع اشارة عدم التصرف على العقار في    -3
 . (3)المتعهد له من تصرف المتعهد تصرفاً ضاراً بحقوقه  دعوى التمليك هو لضمان حقوق 

( 12تقدير العقار موضوع التمليك من قبل هيئة التقدير لاغراض الرسوم والضرائب وفق القرار المرقم )  -4
الصادر    2002( لسنة  1وتعليمات رقم )  (4)الصادر من المجلس الوطني لكوردستان العراق  2001لسنة  

 . (5) من وزارة عدل لحكومة اقليم كوردستان

 
   .30، مصدر سابق، ص1977لسنة   1198القاضي عدنان مايح بدر، حيثيات القرار (1)
 . 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية رقم )46المادة ) (2)
، القاضي لفته هامل العجيلي، المختار من قضاء محكمة استئناف 18/12/2012( في  2012/م/2674المرقم )  القرار  (3)

 . 107بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، مصدر سابق، ص
(4)  ( المرقم  لسنة  12القرار   )2001  ( العدد  كوردستان،  وقائع  في  المنشور  كوردستان،  برلمان  من  في  24الصادر   )

، حيث ينص على انه )اولاً: لا يعتد بالقيمة المثبتة في التعهد للعقار المباع خارج دائرة التسجيل العقاري في  13/12/2001
( المرقم  القرار  في  عليها  المنصوص  التمليك  لسنة  1198دعاوي  بواسطة   1977(  تقديره  ويتم  تنفيذا  المباع  او  المعدل 

اساسا لاستي التقدير  امام محكمة الخبراء ويكون هذا  التقدير  العلاقة الطعن في قرار  لذوي  ثانيا:  الرسوم والضرائب،  فاء 
استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقدير ويكون قرار المحكمة باتا، ثالثاً: على مجلس  

 خ نشره في وقائع كوردستان(.الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار، خامسا: وينفذ هذا القرار اعتبارا من تاري
 . 8/2002/ 24( في  34الصادر من وزارة العدل، المنشور في وقائع كوردستان، العدد )  2002( لسنة  1تعليمات المرقم )  (5)
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ان   على )   قضت وهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي        
الصادر من المجلس الوطني لكوردستان العراق في    2001( لسنة  12المحكمة اغفلت تطبيق القرار المرقم )

اتخاذ القيمة المقدرة للعقار من قبل الخبراء اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب وان تكون هي المعول عليها  
احتساب   وكذلك  اساسها  على  القانوني  الرسم  واكمال  القرار  صلب  على  في  المستحق  المحاماة  اتعاب 

 .(1) ضوئها(

على )...    قضت وكما ذهبت اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي        
( لسنة 12حيث كان يقتضي على المحكمة تقدير كامل العقار موضوع الدعوى عند تطبيق القرار المرقم )

وربط نسخة من تقرير الخبير القضائي باضبارة الدعوى على ان يستخرج منه الحصص المطالب   2001
    . (2)بتمليكها لاغراض الرسوم والضرائب...(

قيمة العقار التي يقدرها هيئة التقدير المذكور اعلاه على ان لا  من    %2  بنسبة  الدعوى   يستوفى رسم  -5
 .(3) الف دينار وسبعون على خمسة يزيد 

حالة كون الدعوى غيابية  للعقار موضوع الدعوى في  ئه  ف المحكمة المدعي باثبات عقد البيع وشرا يتكل   -6
بالبينة التحريرية المعتبرة وخلافه    تعهد ويثبت المدعي عقد ال.  او المدعى عليه حاضر وانكر دعوى المدعي

 ،يعتبر عاجزا ويمنح حق توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه واذا حلفها المدعى عليه ردت دعوى المدعي
على )... ولدى   قضىوهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي  

ضي ابتداءا تكليف المميز تعطف النظر على الحكم المييز وجد انه غير صحيح وسابق لاوانه حيث كان يق 
)المدعي( باثبات عقد البيع المدعى به بالبينة القانونية المعتبرة وعند عجزه منحه حق تحليف المميز عليها  

ذهبت اليه محكمة استئناف منطقة    وهذا ما  .(4))المدعى عليها( اليمين الحاسمة لذا قرر نقض الحكم...(
على )... ان المحكمة لم تكلف المدعي باثبات عقد البيع   قضىاربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي  

الصادر من مجلس    1198ملك موضوع الدعوى ولم تجري تحقيقاتها على ضوء القرار المرقم  للوالشراء  
مدعي ان يطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا  للوكما ان  ،  (5)قيادة الثورة المنحل مما اخل بصحة حكمها...(

 
 . 77، القاضي كيلاني سيد احمد، مصدر سابق، ص20/12/2005( في 2005/ت/193المرقم ) القرار (1)
 . 80، القاضي محمد مصطفى محمود، مصدر سابق، ص29/10/2014( في 2014/ت/309المرقم ) القرار (2)
(3)( ) 18و17المادتين  المرقم  العدلية  الرسوم  قانون  من  لسنة  114/سادساً(  العدد  1981(  العراقية،  وقائع  في  المنشور   ،
 .  16/11/1981( في 2858)
الصادر من محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية، غير   2/2013/ 17( في  2012/ت/ 121المرقم )  القرار  (4)

 المنشور.
الصادر من محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية، غير   2/12/2019( في  2019/ت/ 155المرقم )  القرار  (5)

 المنشور.
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على النكول عن حلف اليمين عند الاعتراض في حالة غياب المدعى عليه وعجز المدعي عن اثبات دعواه  
( واذا ابرز المدعي ورقة بيع عرضية فاذا اقر بها المدعى عليه تجري المحكمة في التعهد )اثبات عقد  

اجراءات الدعوى الاخرى اما اذا انكرها تقوم المحكمة وبناءا على طلب المدعي باجراء المضاهاة والاستكتاب  
واذا كانت الدعوى غيابية فيمكن للمدعى ان يطلب    ،بانتخاب خبراء من مكتب تحقيقات الادلة الجنائية

 .(1) الاعتراض  اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول على اليمين عند 

على )...   تقضوهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي       
ولدى عطف النظر على الحكم المييز تبين بانه صحيح وموافق للقانون حيث ان البينة المقدمة حول واقعة  

ويشهدان على واقعة   1979شراء العقار غير مقنعة بالنظر لعمر الشاهدين المقدمين حيث انهما من مواليد  
تحمل الشهادة كما ان مسألة اصدار الحكم غيابيا  ال( سنة عند  15اي كانوا بعمر )  1994حصلت سنة  

بالوقائع   لقناعته  القاضي طبقا  اليمين عند الاعتراض امر جوازي متروك لسلطة  النكول عن  معلقا على 
من قانون الاثبات سيما ان اضبارة الملك محروقة وان الواقعة المراد اثباتها    118المعروضة عملًا بالمادة  

 .(2)ة...(( سن 27حوالي )  اي قبل 1994تعود لسنة 

اذا كان دار للسكن او انشاءه فيها    ،المدعي باثبات اشغاله للعقار  التعهد تكلف المحكمة بعد اثبات عقد    -7
لمنشئات واحداثه تحسينات اما اذا كان ارض زراعية فيجب اثبات انه غرس الارض بالمغروسات وزرعها  
خلال الفترة التي تلت تاريخ شراءه للعقار او قطعة الارض وان يكون الانشغال والتصرف والغراس بصورة  

القانون ان لاتكون هناك المتعهد دعى عليه )مستمرة ودائمة ومستقرة وبدون معارضة الم (. حيث استلزم 
بالبينة    ،معارضة تحريرية التي    الشخصيةويكون اثبات التصرف والاشغال والسكن في العقارات )الدور( 

وانواعها  واعدادها  المغروسات  لمعاينة  زراعي  ومهندس  قضائي  خبير  وبمعية  موقعيا  المحكمة  تسمعها 
ار المغروسات تتطابق وتاريخ الشراء وان يكون الغرس بعد الشراء وان يكون الغرس واعمارها وان تكون اعم

مساح ينظم مرتسم بالعقار  و   بعد البيع. على ان تجري المحكمة الكشف في الحالتين اعلاه وبدلالة خبير فني
 .(3) او القطعة المراد تمليكها

 
 . 157-156، ص 2022القاضي عدنان مايح بدر، النماذج العملية لدعاوي المحكمة البداءة، بدون مكان طبع،  (1)
الصادر من محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية، غير   8/2023/ 21( في  2023/ت/ 171المرقم )  القرار  (2)

 المنشور.
 . 155، ص 2019القاضي عدنان مايح بدر، دعاوي البداءة واحكامها في القانون العراقي، المكتبة القانونية، بغداد،  (3)
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مانع القانوني يمنعها  المانع القانوني، يجب على المحكمة ان تتحقق عدم وجود  ال التحقق من عدم وجود    -8
 .(1) من الحكم بتمليك العقار موضوع الدعوى 

قابلا للتمييز لدى رئاسة محكمة  تمليك العقار موضوع الدعوى باسم المدعي )المتعهد له(    يكون قرار :  ثامناً 
  و ا بصفتها التمييزية التي تتبع اليها المحكمة وخلال ثلاثون يوما من تاريخ التبيلغ بالقرار  استئناف المنطقة
 . (2) ، وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه عن طريق تصحيح القراراعتباره متبلغا به

على )...   تقضوهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي       
وان وكيل المميز    2018/ 12/ 2( في  2018/ب/376وجد ان الطعن التمييزي ينصب على الحكم المرقم )

مما يكون واقعا خارج المدة القانونية وبما ان المدد المعينة   9/6/2019طعن فيه تمييزا ودفع الرسم في  
 .(3)...(قانونا لا مورد لتجاوزها عليه ولما تقدم قرر رد الطعن التمييزي شكلاً 

على )... وجد    ت قضوكما ذهبت اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي       
( والصادر من هذه المحكمة بتاريخ  2021/ت/129ان طلب التصحيح ينصب على القرار التمييزي المرقم )

والذي يطلب فيه تصحيح القرار التمييزي المذكور وحيث ان القرارات الصادرة من هذه المحكمة   2022/ 6/2
لا يجوز الطعن فيها عن طريق   1977لسنة   1198في الطعونات المقدمة في دعاوي التمليك وفق القرار 

تصحيح القرار التمييزي لان القرار المذكور حصر طرق الطعن بالتمييز فقط وغير قابل للطعن فيه عن  
لمشار اليه اعلاه، عليه رد طلب التصحيح المقدم  طريق تصحيح استنادا الى الفقرة )ثانيا/أ( من القرار ا

 (4) شكلا ...(

 

 

 

 
 

 . 155القاضي عدنان مايح بدر، دعاوي البداءة واحكامها في القانون العراقي، المصدر السابق، ص (1)
 المعدل.   1977( لسنة 1198ينظر الفقرة )ثانيا/أ( من قرار المرقم ) (2)
الصادر من محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية، غير  21/10/2019( في 2019/ت/23المرقم ) القرار (3)

 المنشور.
الصادر من محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية، غير   25/5/2022( في 2022/ت ص/ 3المرقم ) القرار (4)

 المنشور.
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 الثاني المبحث 
 التعويض والاساس القانوني للتعويض 

تعويض بالنسبة لبيع العقار قبل تسجيله في دائرة التسجيل  بالحكم  اللم يكن القضاء العراقي استقر على    
وبين    1951( لسنة  40قانون المدني رقم ) ال  ( من1127الاخذ باحكام المادة )العقاري، فقد بقى مترددا بين  

التقييد بالشرط الجزائي )التعويض الاتفاقي( الذي تضمنه التعهد بين الطرفين، الا ان هذا التردد كان قبل 
ولم يعد للتردد من موجب   ،المعدل  1977  ( لسنة1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ) صدور  

دون في ظل النص الصريح على ان التعويض يتمثل بالفرق بين قيمة العقار في التعهد وقيمته عند النكول  
 .(1)الإخلال بالتعويض عن أي ضرر آخر

التعويض عن ضرر الاخلال  المبحث لمطلبين، ويتضمن المطلب الاول  وعلى هذا الأساس سنقسم هذا    
 . ساس القانوني للتعوض لاا، ونتطرق في المطلب الثاني الى بالتعهد 

 

 المطلب الاول 
 التعويض عن ضرر الاخلال بالتعهد 

التعويض هو مبلغ من النقود او اية ترضية من جنس الضرر تعادل المنفعة التي كان سينالها الدائن   
، وينفذ الالتزام  (2)الثقة في المعاملات فيما لو نفذ المدين التزامه على النحو الذي يوجبه حسن النية وتقتضيه  
 . (3) بطريق التعويض في الاحوال وطبقاً للاحكام التي نص عليها القانون 

فان الطرف الذي اخل بتنفيذ التزامه سواء كان المتعهد بنقل ملكية العقار او حق التصرف، او المتعهد   
له، يلزم بدفع التعويض للطرف الاخر عند مطالبته، وجزاء الاخلال بالتعهد بنقل ملكية العقار بموجب المادة  

التعويض ال( من  1127) يقتصر على  العراقي  المدني  بموجب (4)قانون  وكذلك   ،  ( قرار اولًا/أالفقرة  من   )
طريقة احتساب التعويض عن الإخلال يرسم  المعدل    1977لسنة    1198مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  

: )يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار على الالتزام بالتعويض إذا انه  على  حيث ينص بالتعهد بنقل ملكية عقار  

 
 . 205دراسات في القانون المدني، مصدر سابق، صالقاضي لفته هامل العجيلي،  (1)
د.عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طه البشير، القانون المدني واحكام الالتزام،الجزء الثاني، بدون السنة    (2)

 . 43الطبع، ص
 . 1951( لسنة  40رقم )من القانون المدني العراقي ( 255المادة ) (3)
 . 1951( لسنة  40رقم )من القانون المدني العراقي  ( 1127المادة ) (4)
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اخل أحد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد او لم يشترط فيه على أن لا يقل مقداره عن  
، ومن هذا  (1)(الفرق بين قيمة العقار المعينة وقيمته عند النكول دون إخلال بالتعويض عن أي ضرر آخر

 : النص يتضح ان الشروط التي يجب توفرها في طلب التعويض هي

 : أولا: ان يكون هناك تعهد بنقل ملكية عقار

المتعهـد لـه أي ان يكون هناك عقد بيع عقـار )تعهـد بنقـل ملكيـة عقـار( وذلـك لاثبـات حـق المتعهـد او   
عنـد تحقـق حالـة النكـول مـن قبـل احـدهما وتحقـق الضـرر بموجـب ذلـك النكـول، لأن تلـك العلاقـة العقديـة 

مختلفـة فـي تكييـف    اراءهـي التـي تمثـل مصـدر ذلـك الحـق بـالتعويض رغـم كـل مـا حـدث مـن تناقضـات و 
الطبيعـة القانونيـة لمثـل هـذه التعهـدات. ويـذهب جانبـا مـن الفقـه ان هـذه التعهـدات لا يشـترط ان تكـون مكتوبـة  
وان جـرى العمل المعتاد على ذلك ولكن هذا لا يحول دون اثبات هذه التعهدات فـي حالـة تحقـق المـانع  

ذلـك خصوصـا بـات الاخـرى كالشـهادة، ولمحكمـة الموضـوع القـول الفصـل فـي المـادي او الادبـي بطـرق الاث
  .ابة ولكن الكتابة لتسهيل الاثبات وليس شرطا للانعقاد ر وان القـانون لـم يحـدد المانع الادبي بدرجات الق

) كان على    قضت وهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي    
دون معارضة   )بناءا وغراسا(  الدعوى  بالقطعة موضوعة  )الممييز(  المدعي  ثبوت تصرف  بعد  المحكمة 

في الجلسة المرافعة واذا ثبت وجود   تحريرية من المدعى عليهم جميعا عدا المدعى عليه الثامن الذي اقر
مانع ادبي بين الطرفين كون مورث المدعى عليهم كان اخاً للمدعي فيفسح له المجال لاثبات واقعة الشراء 
المنكرين والغائبين وفي حالة عجزه عن الاثبات منحه حق   المدعى عليهم  تجاه  بالبينة الشخصية ايضا 

 .(2) توجيه اليمين الحاسمة لهم(

)... ولدى عطف النظر على الحكم المييز وجد انه غير صحيح وسابق    كذلك قي قرار اخر قضت 
والمدعى    2000/ 27/2ضي تكليف المميز عليه )المدعي( باثبات عقد البيع المؤرخ  تلاوانه حيث كان يق 

 .(3)به بالبينة القانونية المعتبرة نظراً لانتفاء المانع الادبي بين الطرفين المتداعيين...(

 

 

 
 . 1983( لسنة  1426المعدل بالقرار المرقم ) 1977( لسنة 1198الفقرة )اولاَ/أ( من قرار المرقم ) (1)
 . 80، القاضي كيلاني سيد احمد، مصدر سابق، ص20/6/2006( في 2006/ت/212المرقم ) القرار (2)
 . 75، القاضي محمد مصطفى محمود، المصدر السابق، ص30/6/2013( في 2013/ت/318المرقم ) القرار (3)
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 :تعيين قيمة العقار في التعهدثانيا:  

للحكـم بـالتعويض لا بـد مـن تعيـين قيمـة العقـار فـي التعهـد الـذي هـو الـثمن الـذي يحـدده الطرفـان لبيـع   
العقـار وهـذا هـو ركـن فـي التعهـد ومـن ثـم يبطـل التعهـد اذا لـم يعـين الـثمن، كمـا ان الـثمن شـرط فـي تطبيـق 

يتحقـق بمج انـه  فيفتـرض  التعـويض  التعهـمعيـار  الحكـم بصـحة  يمكـن  د،  ـرد  يكـن هنـاك ثمـن فـلا  لـم  فـإن 
الثمن المسمى في التعهـد هـو موازيـا للقيمـة الحقيقيـة لـذلك العقـار مـن    تطبيـق معيـار التعـويض كمـا لـو ان

للعقـار لكـي يتسـنى  تبحـث عـن القيمـة التـي سـميت  و وجـود التعهـد   عدمـه، فكـل مـا تبحـث عنـه المحكمـة هـو
خـلال الفـرق بـين القيمتـين المسـماة فـي التعهـد والمقـدرة وقـت النكـول بموجـب   لهـا معرفـة مقـدار الضـرر مـن

لا يكفي وجود الثمن وحده في التعهد ولكن يجـب ان يكـون هـذا الـثمن معلومـا سـالما مـن راء. و تقريـر الخب
 .(1) مـدنيالقـانون  ( من514/1) عيـب الجهالـة الفاحشـة التـي تطرقـت لهـا احكـام المـادة 

 ثالثا: نكول المتعهد او المتعهد له عن اتمام تصرفه: 

تصـدر  ارادة    وهذا يمثل ركن الاخلال او الخطأ الذي يوجب مسـؤولية الناكـل عنـد تحقـق الضـرر، وهـو   
خارجيا وتحديد تاريخ النكـول علـى قـدر كبيـر   هراويحدد نشوءها بالتاريخ الذي تتخذ فيه مظمن جانب واحد 

مـن الاهمية لأن في تاريخه تقدر قيمة العقار التي يقاس الفرق بينها وبين قيمته المعينـة فـي التعهـد، ومـن 
رات في  لكون اسعار العقا  نظراً الملاحـظ بهذا الخصوص ان النكول غالبا ما يكون من المتعهد )البائع(  

  تزايد.

على الناكل ان يكون  را  يشـترط  للحكـم بالتمليـك جب  في حالة تمليك العقار باسم المتعهد له  وجـدنا ان  
وهذا ما ذهبت اليه   ،لا نجـد مثـل هـذا الشـرط لاسـتحقاق التعـويض   ولكنالمتعهد مالكا للعقار المتعهد ببيعـه،  

محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي نص على )ان طلب المدعي التعويض عن  
المعدل لنكول المدعى عليه عن تنفيذ بيعه الملك وظهر   1977( لسنة  1198الفرق بين البدلين وفقا للقرار )

( من القانون المدني لانه وعدا بالبيع  151المادة )  ان هذا الاخير لم يكن مالكا له فتكون مشمولة باحكام
كلتا الحالتين فان التعويض يكون وفقا    وفي  وعند عدم وجود الوعد فان البيع يعد باطلا لصدوره من فضولي

 .  (2) للمسؤلية العقدية وليس وفق القرار اعلاه(

 
 

   . 1951( لسنة 40رقم )من القانون المدني العراقي ( 1/ 514المادة ) (1)
 . 80، القاضي كيلاني سيد احمد، مصدر سابق، ص7/12/2006( في 2006/ت/342المرقم ) القرار (2)
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 : هناك فرق بين قيمة العقار في التعهد وقيمته وقت النكولبعا: ان يكون را

وتتمثل هذه الحالة بوجود فرق بين قيمة العقار في التعهد وقيمته وقـت النكـول التـي تمثـل مقـدار وحجـم    
لحـق   الـذي  اتفقـت المدعيالضـرر  مـا  هـي  التعهـد  فـي  العقـار  قيمـة  ان  ذكرنـا  وقـد  الطـرفين علـى  ارادة    ، 

، لذلك يكـون ارتفـاع الخبراءتسـميتها امـا قيمتـه وقت النكول فهي قيمته السوقية وقت النكول بموجب تقدير  
وانخفاضـه   السـوق  ارتفـاع سـعر  بسـبب  تـارة  يحـدث  كـان  وان  النكـول  وان  الفـرق،  ذلـك  احـداث  فـي  سـببا 

انخفاضـها مـن المتعهـد لـه وفـي أي مـن الحـالتين واي كـان تـارة اخـرى بسـبب  ، و يحـدث  مـن المتعهـد   رات العقـا
وهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف منطقة    فعليه تعويض الطرف الآخر عما اصابه من ضرر،  الناكـل

اربيل بصفتها التمييزية بقرار لها والذي نص على )... ولدى عطف النظر على القرار المييز تبين بانه  
صحيح وموافق للقانون لان المدعي لم يتضرر بسبب نكول المدعى عليه لكي يستحق التعويض كجزاء 

 .(1)(9771( لسنة  1198للنكول حسب القرار المرقم )

ان الحكم بالتعويض وفق معيار الفرق بين البدلين حين تحقق شروطه يعتبر مـن النظـام العـام ولا  و  
انـه )لا يعمـل بـأي على  المعـدل    1977لسـنة    (1198)  القراريجـوز الاتفـاق علـى مخالفتـه اذ ورد فـي نـص  

الوارد    ويؤدي الى التقليل من مقدار التعويض   قراراو اتفاق يتعارض مع احكام هذا الرار  نـص قانوني او ق
 .(2) (في الفقرات المتقدمة

 :خامسا: عدم مرور الزمان المانع من سماع الدعوى )التقادم(

المعـدل لـم يقيـد احكـام القـانون المـدني الـواردة بخصـوص التقـادم،    1977لسـنة    (1198)المـرقم  رار  قالان  
 وذلـك لعـدم ورود نـص خـاص فيـه بخصـوص التقـادم وهـذا يعنـي تـرك الامـر للاحكـام العامـة طبقـا للمـادة

يعتبـر مـن النظـام العـام وبالتـالي لا تثيـره المحكمـة مـن  ، ولكـن هـذا الأمـر لا  (3) مـدنيال  ( من قانون 429)
 .  (4) تلقـاء نفسـها، وانمـا يتطلـب مـن الخصـم ان يتمسـك بهـذا الـدفع وقبـل الخـوض فـي اسـاس الـدعوى 

 

 
الصادر من محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها التمييزية، غير   15/12/2021( في 2021/ت /37المرقم ) القرار (1)

 المنشور.
 . 1983( لسنة  1426المرقم ) المعدل بالقرار  1977( لسنة 1198الفقرة )ثالثا( من قرار المرقم ) (2)
   .1951( لسنة  40رقم )من القانون المدني العراقي ( 429المادة ) (3)
 . 341د.عباس العبودي، مصدر سابق، ص (4)
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 الثاني المطلب 
 لتعويض عن ضرر الاخلال بالتعهد لالاساس القانوني  

الفقه وشراح القانون المدني حول موقف المشرع العراقي على الاساس القانوني للتعويض    قد اختلف  
عن ضرر الاخلال بالتعهد بنقل ملكية العقار، بهذا الصدد توجد عدة اتجاهات ويمكن حصرها في اتجاهين  

تعويض احدهما يذهب الى ان اساس التعويض هو المسؤولية التقصرية، وثانيهما يذهب الى ان اساس ال
هو المسؤولية العقدية، فالمسؤولية التقصرية تقوم على اساس الاخلال بالالتزام يفرضه القانون ينتج عنه  
ضرر يصيب الغير، اما المسؤولية العقدية فتقوم على اساس وجود عقد صحيح بين الطرفين وضرر قد  

 .(1)ترتب على الاخلال بالالتزام الناشئ عن هذا العقد 

ومن هذا يتضح بان كلا المسؤوليتين تقوم على اساس تحقق ضرر يصيب الغير يستوجب التعويض،   
، (2) فاذا لم يحصل مثل هذا الضرر فلا موجب للتعويض باعتبار التعويض يدور وجودا وعدما مع الضرر

 وبناءا على ذلك سندرس الاتجاهين المذكورين اعلاه: 

 اولًا: التعويض عن ضرر الاخلال بالتعهد على اساس المسؤلية التقصيرية:  

ان المشرع العراقي يعتبر العقود الواردة على ملكية عقار او اي حق عيني عقاري عقودا شكلية لا تنعقد   
، ويترتب على هذا انه انصب العقد على ملكية عقارية وكان غير  الا بتسجيلها في دائرة تسجيل العقاري 

مسجل، فان الملكية لا تنتقل لان العقد يعتبر باطلا او غير منعقد لانعدام ركن من اركانه، لذا فهو قبل 
ذلك عقد باطل وفي حكم العدم، ولا يمكن التمسك بما ورد فيه من شروط، وبما ان الشرط الجزائي الوارد  

وان   ضارالالعقد ما هو الا التزام تبعي، وبذلك فان هذا الاتجاه يقيم اساس التعويض على الفعل  في ذلك  
المسؤولية التي يرتبها التعهد في حالة نكول المتعهد هي مسؤولية تقصرية وليس تعقادية بدليل ان المشرع 

الطرفين بتعهده سواء اشترط  قانون المدني استلزم التعويض اذا اخل احد  ال( من  1127العراقي في المادة )
 .(3) في التعهد او لم يشترط

 

 
 .  733د.عبدالرزاق احمد السهنوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، المجلد الاول، ص (1)
 . 204القاضي لفته هامل العجيلي، دراسات في القانون المدني، مصدر سابق، ص (2)
 . 146د.عباس حسن الصراف، مصدر سابق، ص (3)
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 :  العقدية : التعويض عن ضرر الاخلال بالتعهد على اساس المسؤلية ثانياً 
المسؤولية العقدية هي جزاء عدم قيام المتعاقد بالتزامه، وهي تودي الى تعويض الدائن عما اصابه من      

 .(1) يسمى بالتنفيذ عن طريق التعويض او التنفيذ بمقابلضرر بسبب عدم تنفيذ العقد، وهذا ما 
ويرى اصحاب هذا الاتجاه ان التعهد بنقل ملكية العقار دون مراعاة الشكلية المطلوبة قانونا لا يعني      

عدم وجود العقد او انعدام اي اثر قانوني له، ان العقود الواردة على نقل الحق العيني العقاري قبل استيفاء  
قانون المدني العراقي حيث تنص على انه )يجبر  ال( من  246/1الشكلية المطلوبة تنطبق عليها المادة )

 .(2)المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا(
ذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير  قانون ذاته حيث تنص على انه )اال( من  253والمادة )     

ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر  
( من  254، وكذلك المادة )(3)(قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعا عن ذلك

اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة  قانون ذاته حيث تنص على انه )ال
نهائيا مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدا 

 .(4) (من المدين
يلتزم البائع بما هو ضروري لنقل ملكية  قانون ذاته حيث تنص على انه )ال( من  535وكذلك المادة )    

. بموجب (5) (المشتري وان يكفل عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الملكية مستحيلا او عسيراالمبيع الى  
اذا لم يكن التنفيذ العيني ممكنا    تنفيذ العيني ممكنا وجب ان ينفذ الالتزام عيناً، اماالهذا الاتجاه فاذا كان  
 .(6) حكم عليه بالتعويض 

 
فوزي كاظم المياحي، القانون المدني العراقي فقهاً وقضاءاً، الجزء الرابع، مكتبة صباح القانونية، بغداد، طبعة الاولى،    (1)

 . 10، ص 2019
   . 1951( لسنة 40رقم )من القانون المدني العراقي ( 1/ 246المادة ) (2)
 (.253المادة )المصدر السابق،  (3)
 .(254المادة )المصدر السابق،  (4)
 .(535المادة )المصدر السابق،  (5)
اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه  (، حيث ينص على انه )168المادة )المصدر السابق،    (6)

بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تاخر  
 (. الملتزم في تنفيذ التزامه
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فان الاخلال بالتعهد بنقل ملكية العقار يقع في جميع الاحوال التي لا توصل الى نقل الملكية، وذلك      
قانون  ال( من  151، والذي ينطبق فيها المادة )(1) ينطبق على حالة من يعقد على عقار غير مملوك له

 . (3)قانون ذاته حسب الاحوالال( من 135، او المادة )(2)المدني العراقي
من اصحاب هذا الاتجاه ان التعهد بنقل ملكية العقار يعد تطبيقا لنظرية البطلان   البعض الاخر  ويرى      

، وبموجب هذه المادة قبول (4) قانون المدني العراقيال ( من  139الجزئي للعقود المنصوص عليها في المادة )
الحكم الذي اسسته نظرية انتقاص العقود ومفادها ان العقد اذا تلبس بعدة امور وكان صحيحا بالنظر الى  
بعضها وباطلًا بالنظر الى البعض الاخر، فان العقد لا يبطل في الجميع، بل يبطل منه ما لا يكون صحيحا  

نظر الى ما كان صحيحا فيه، فكانه جاء الايتداء عقدا مستقلا  بالنظر اليه، ويبقى عقدا مستقلا صحيحا بال 
 . (5) به، عملًا بقاعدة تصحيح العقود قدر الامكان، فالعقد لا يبطل بل ينتقص 

تعهد بنقل ملكية العقار هو عقد غير مسمى طبقاً لنظرية تحول العقد، المنصوص  البان  اخرون    ويرى      
، تقرر هذه المادة قبول الحكم الذي اسسته نظرية (6) قانون المدني العراقيال( من  140عليها في المادة )

تحول العقد ومفادها ان العقد اذا وقع باطلا، ولكن توافرت فيه عناصر عقد اخر، فانه يتحول الى هذا العقد 
 

، حيث ينص على  80، القاضي كيلاني سيد احمد، مصدر سابق، ص7/12/2006( في  2006/ت/ 342المرقم )  القرار  (1)
المعدل لنكول المدعى عليه عن    1977( لسنة  1198ان طلب المدعي التعويض عن الفرق بين البدلين وفقا للقرار )انه )

( من القانون المدني لانه وعدا  151الملك وظهر ان هذا الاخير لم يكن مالكا له فتكون مشمولة باحكام المادة )تنفيذ بيعه  
بالبيع وعند عدم وجود الوعد فان البيع يعد باطلا لصدوره من فضوليوغي كلتا الحالتين فان التعويض يكون وفقا للمسؤلية 

 (. العقدية وليس وفق القرار اعلاه
اذا وعد شخص بان يجعل   –   1، حيث ينص على انه )1951( لسنة  40رقم ) من القانون المدني العراقي  (  151المادة )  (2)

الغير يلتزم بامر فانه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب عليه ان يعوض من تعاقد اذا رفض الغير ان يلتزم، ويجوز له  
مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به اذا كان ذلك في استطاعته من غير ان يضر  

 بالدائن. 
اما اذا اقر الغير هذا الوعد فان اقراره لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او دلالة ان    – 2

 (. يستند الاقرار الى اليوم الذي صدر فيه الوعد
من تصرف في ملك   – 1، حيث ينص على انه ) 1951( لسنة  40رقم )من القانون المدني العراقي ( 151المادة ) (3)

 غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك. 
 فاذا اجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الاخر. – 2
واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد الاخر قد ادى للفضولي البدل فله الرجوع عليه    –  3

 به، فان هلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الاخر قد اداه عالما انه فضولي فلا رجوع له عليه بشيء منه. 
واذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن قيمتها ايهما  – 4

 .(شاء فاذا اختار تضمين احدهما سقط حقه في تضمين الاخر
ذا كان العقد في شق منه باطلا ، حيث ينص على انه )ا1951( لسنة  40رقم )من القانون المدني العراقي  (  139المادة )  (4)

العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم  فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من  
   (.بغير الشق الذي وقع باطلا

  د.عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي،   (5)
 . 125مصدر سابق، ص

اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه  ، حيث ينص على انه )1951( لسنة 40( من قانون المدني العراقي رقم )140المادة )(6)
اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى  

 (. ابرام هذا العقد
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الاخراذا تبين من الظروف ان العاقدين كانت تنصرف نيتهما الى هذا العقد لو كانا يعلمان ببطلان العقد 
المتعاقدان بل من الذي  النوع الذي قصده  ينقلب عقداً صحيحاً، لكن لا من  الذي قصداه، وبمعنى اخر 

 . (1) توافرت فيه عناصره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عبدالباقي البكري و محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي،  د.عبدالمجيد الحكيم و  (1)

 . 126المصدر السابق، ص
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 الخاتمة 
وبعد   التعهد بنقل ملكية عقار والاثار المترتبة عليها والمعززة بالتطبيقات القضائية()من خلال هذه الدراسة  

استعراض جميع مواضيع هذه الدراسة المختلفة على وفق الخطة التي رسمتها لها والتي اشرت اليها في  
    -المقدمة فقد تمحضت جملة من الاستنتاجات وتبلورت جملة من التوصيات الخصها فيما يأتي: 

 اولًا: الاستنتاجات 
   للتعهد بنقل ملكية العقار. تعريفا  1951لسنة  (40)  المدني رقمقانون اللمشرع العراقي في  لم يضع ا -1
( لسنة  1426المعدل بقرار )  1977( لسنة  1198المدني والقرار )قانون  الالمشرع العراقي في    لم ينظم  -2

 التعهد بنقل ملكية العقار تنظيما شاملاً.   موضوع  1983
التعهد بنقل الملكية وفق القراري مجلس القيادة الثورة المنحل يعتبر عقدا رضائيا ولكن انتقال الملكية    أن -3

 يكون جبراً على المتعهد.
له -4 للمتعهد  الملكية  انتقال  المنحل  يكون  الثورة  القياردة  القرار مجلس  )   وفق  لسنة  1198المرقم   )1977  

 باثر رجعي من وقت تحقق شروط التمليك.  1983( لسنة 1426المعدل بقرار )
   1983( لسنة  1426المعدل بقرار )  1977( لسنة  1198المرقم )   ان القرار مجلس القيادة الثورة المنحل -5

 قد وضع الية لاحتساب التعويض المتمثل في الفرق بين قيمة العقار في التعهد وقيمته وقت النكول. 
ان المشرع العراقي قد راعي مصلحة المتعهد له الى حد ما في طلب تمليك العقار او حق التصرف فيه   -6

 موضوع تعهد.  
 ثانياً:التوصيات 

فـي وصـف التعهـد فمنهـا مـا توصـف التعهـد    ةياختلفت محاكم الاستئناف على مختلـف مناطقهـا الاسـتئناف  -1
مـن المصـطلحات    رهـاي( وغـةياو العرف  ـةيبعبـارة )العقـد الخـارجي( او )السـند( )المحـرر( او )الورقـة الخارج

لما ورد    قايدق  قـايالاسـتئناف الوصـف للتعهـد بعبـارة )التعهـد( وهـذا تطب   محـاكم   ـعيومـن المفضـل ان توحـد جم
 المعدل. 1977لسنة  1198ار القر في 

  حي تصـح  ـقيالطعـن عـن طر   ـقيلطر   ـةيز ييالصـادر مـن محكمـة الاسـتئناف بصـفتها التم رار  القـ  خضـعي  لا  -2
تناقضـا فـي احكـام محـاكم الاسـتئناف بصـفتها التمزي ييالتمرار  القـ تصـدر   ـث يح  ـة،يز يي. وان ذلك قد ولد 

 ا يالمعـدل قـد حصـر قضـا  1977لسنة    1198رار  الـى ان القـ  رجـعيوهـذا    ،متماثلـة  اي احكـام مختلفـة فـي قضـا
 . التعهـد 
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ملك  الاستئناف  ـةيبنقـل  بمحاكم  التمييزية  عقـار  ف  بصيفتها  ا  تمييزا  هايللنظر  عن  الحق   طراف لاوحجب 
رار القـ  حي تصـح  ـقيالطعـن بـه بطر   ـقيالصادر مـن محكمـة الاسـتئناف عـن طر   بالقرارالدعوى في الطعن  

فـي قضـا  نمـايب   ـزي،ييالتم موجـود  الحـق  اهم  ايهـذا  المشمولة    ةياقـل  الدعاوى  )من  لسنة  1198بالقرار   )
 .المعدل 1977

 المنحل المذكور اعلاه وقراراتها قابلقراري مجلس القيادة الثورة  جعـل الـدعاوى المقامـة علـى ضـوء  و   -3
بصـفتها الاصـل الاسـتئناف  امـام محكمـة  للتمقرارها    كـون يو   ةيللاسـتئناف  قـابلا  امـام محكمـة   ـزييالصـادر 

وذلـك دفعـا    ـزي ييالتمرار  القـ  حي تصـح  ـقيقـابلا للطعـن بـه بطر   ـزييالصـادر مـن محكمـة التمرار  والق  ـزييالتم
(  1198رار )لقا  ليتعـد   تطلـب يممـا  على ضوء ذلك  المعـاملات،  قرار  لاسـت  قـايوتحق   نـةيللاجتهـادات المتبا 

 المعدل بهذا الاتجاه.  1977لسنة 
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 القوانين : ثانياً 
 . 1951( لسنة 40قانون المدني العراقي رقم ) -1     

 .1971( لسنة 43قانون التسجيل العقاري رقم ) -2     

 .1969( لسنة  83قاتون المرافعات المدنية رقم ) -3     

 . 1979( لسنة  107قانون الاثبات رقم ) -4     

 . 1970( لسنة  117قانون الاصلاح الزراعي رقم ) -5     

 . 1976( لسنة 53قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رثم ) -6     

 . 1981( لسنة 12قانون الاستملاك رقم ) -7     

 .1981( لسنة 114قانون الرسوم العدلية رقم ) -8     

 . 1977( لسنة 1198قرار مجلس القيادة الثورة المنحل رقم )  -9     

 .1983( لسنة  1426قرار مجلس القيادة الثورة المنحل رقم ) -10     

 . 1987( لسنة 286قرار مجلس القيادة الثورة المنحل رقم ) -11     

 .2001( لسنة  12قرار مجلس الوطني لإقليم كوردستان رقم )  -12     

 . 2002( لسنة 1تعليمات وزارة العدل لحكومة إقليم كوردستان رقم ) -13     
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